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 هذه في ̽رد ما ̊لى  مسؤولیة اي  تتحمل لا الكلیة
ǫرٓاء من المذ̠رة  
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 ˉسم الله الرحمان الرحيم 
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  عرفان و شكر

 انجاز في لنا توف̀قه حسن ̊لى لنا ˡل و عز الله شكر بعد
 المشرفة الموقرة ҡٔس̑تاذتنا الجزیل Դلشكر نتقدم, المذ̠رة هذه

 ،كما مذ̠رتنا ̊لى Գشراف قˍولها ̊لى الش̑ی˯ة هوام ̊لینا
 لإنجاز ارشدتنا التي القيمة نصائحها و توجيهاتها ̊لى ̮شكرها

  .المتواضع العمل هذا

 كانوا ا߳̽ن ، Գفاضل Գساتذة الى الخاص Դلشكر نتقدم كما
  الجامعي المسار طیߧ معنا

  المناقشة  لجنة اعضاء Գساتذة الشكر بهذا نخص و
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 اهداء
  العلم بطلب تذ̠رینا یوما ت̱سى لم من..  احساننا بها الله اوصى التي الغالیة الى

  "  اقرؤوا..  اقرؤوا"

 في یداه ˓شققت من الى.. الله حفظها ا߱افق الحنان و ا߱فء نهر لحب̿ˍة امي
ایتي سˌ̀ل  قلبي عز̽ز الى  رف̀قها و الحیاة س̑ند الى.. ا߱رب م̲ارة وا߱ي ر̊

  شكرا.. اختي بحنانها  الحیاة مسارات كل معي خطت من الى..  اݯ

  المذ̠رة في رف̀قتي و  اس̑ت˝̲اء دون الجامعة صدیقات الى.. ̊ائلتي افراد كل الى
  .. شكرا

  .. شكرا قلمي و بفكري ذ̠رته ومن   مكانته تتغير لا من الى

سير̽ن صالحي   
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  مقدمـــــــــــــــة

تعتبر العقود الإداریة من أهم الوسائل المتاحة للإدارة في إطار قیامها بنشاطها     
الإداري إلى جانب القرارات الإداریة التي  تعد أداة تستعملها لتنظیم وتسییر و إنشاء 
المرافق العامة ، وتنفیذ النشاط الإداري عموما ، وعلى ذلك فإن القرارات الإداریة وإن 

مة وفعالة إلى أن المجالات التي تستهدفها لا تغطي جمیع النشاطات كانت وسیلة ها
  الإداریة و التي تحتاج من خلال الإدارة إلى اللجوء إلى أسلوب التعاقد الإداري لتحقیقها .

ویعد لجوء الإدارة إلى إبرام العقود الإداریة لحاجتها في تلبیة المصلحة العمومیة أمرا    
ة للضرورة التي یفرضها الواقع العملي للنشاط الإداري ,و الجدیر متداولا بشكل كبیر نتیج

بالذكر أن هذه العقود التي تبرمها الإدارة لیست من طبیعة واحدة ولا تخضع لنظام قانوني 
واحد وانما تنقسم إلى قسمین : عقود إداریة ومدنیة حسب النظام القانوني الذي یطبق ، 

افئین ویخضع للقانون الخاص ، وفیها تتخلى الإدارة فالعقد المدني یقوم بین طرفین متك
عن سلطتها وتنزل منزلة الأفراد في تصرفاتهم ، أما العقد الإداري فیخضع لأحكام القانون 
العام ، حیث تتجلى فیه إمتیازات السلطة العامة التي تمارسها الإدارة في مواجهة الأفراد 

بمركز یسمو عن المتعاقد معها ، فالإدارة نظرا لمقتضیات سیر المرافق فهي بذلك تتمتع 
تسعى إلى تسییر المرافق العامة و الحفاظ على المصلحة العامة وتحقیقها بینما یسعى 

  المتعاقد إلى تحقیق مصلحته الشخصیة .

وطالما كان العقد الإداري من الأعمال التي تقوم بها الإدارة فإن مآله الزوال كغیره من 
المادیة الأخرى ، فقد ینتهي العقد الإداري نهایة طبیعیة إما بالتنفیذ  الأعمال القانونیة أو

المدة المقررة له ، أو بتحقیق أحد الشروط  بانتهاء، أو  التزاماتالكامل لما ترتب عنه 
المنصوص علیها في بنود العقد ، إلا أنه مقابل ذلك قد ینتهي العقد الإداري نهایة غیر 

فیكون إما بناء على اتفاق رضائي بین المتعاقدین یقضي  طبیعیة بتدخل طرفي العقد ،



 صفحة  
10 

 
  

بفسخ العقد وإنهائه قبل تمامه ، أو بتدخل الإدارة بمقتضى ما منحت من سلطات 
استثنائیة مستمرة كونها سلطة عامة ، فتقوم بفسخ العقد بإرادتها المنفردة سواء في حالة 

, او قد ینتهي العقد بلجوء أحد وجود خطأ من المتعاقد ,او في حالة عدم وجود خطأ منه
المتعاقدین الى القضاء لفسخ العقد , كما قد ینتهي العقد تلقائیا بحكم القانون بوقوع حالات 

  تجعل من تنفیذه أمرا مستحیلا .

و باعتبار الصفقات العمومیة من اهم العقود الاداریة التي تبرمها الادارة في اطار  
و اسالیب الانفاق العام لانجاز المشاریع لتحقیق نشاطها الاداري, و من ابرز طرق 
المشرع من خلال  لقانونیة الكبیرة التي اولاها لهاالمصلحة العامة ,و رغم العنایة ا

اخضاعها لتشریع متمیز و مستقل ,الى انها لا تخرج في قواعدها عن اطار العقود 
صفقة العمومیة بصفة الاداریة لذلك ارتأینا معالجة موضوع النهایة غیر الطبیعیة لل

   .خاصة

  اسباب اختیارنا للموضوع فتعود بالأساس الى :

  _أسباب ذاتیة تتمثل في:  

  الرغبة في تنمیة المعرفة الذاتیة هذا ما اعطانا الدافع و العزیمة للبحث و التعمق
 في الموضوع.

  قلة الدراسات و البحوث الحدیثة و المتخصصة التي تعالج هذا الموضوع ما جعلنا
  نختاره من اجل تدیم الجدید.

  _أسباب موضوعیة تتمثل في:

  طبیعة الموضوع و الذي یعد موضوعا حیویا لاتصال الصفقات العمومیة بالمرافق
 العامة بحیث تعد الوسیلة التي تضمن حسن سیرها بانتظام و اطراد
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 .استعراض اهم حالات نهایة الصفقات العمومیة بطریقة غیر طبیعیة 
  البحث في القواعد و الاحكام التي كرست نظام فسخ الصفقة العمومیة اذا ما

 استحال تمام تنفیذها 
  الكشف عن مدى فعالیة نظام الفسخ في الحفاظ على القوة الملزمة لعقد الصفقة

 العمومیة
  اشكالیة 

العمومیة كأصل عام نهایة طبیعیة بتنفیذ موضوعه ، الا انه مقابل ینتهي عقد الصفقة 
، ذلك قد یطرأ ما یؤدي الى استحالة اتمام التنفیذ ما یجعا بانتهاء عقد الصفقة قبل اتمامه

  فما هي اوجه نهایة الصفقات العمومیة بطریقة غیر طبیعیة ؟

سة في أطر متناسقة و و للإجابة عن هذا الاشكال و قصد الالمام بكل مضامین الدرا
  متكاملة اتبعنا :

  المنهج التحلیلي من خلال تحلیل بعض الآراء الفقهیة و بالاضافة الى تحلیل
 النصوص القانونیة المتصلة بالموضوع

 و انه الانسب و الاكثر ملائمة للدراسات و الابحاث  المنهج الوصفي :خاصة
  القانونیة و هذا من اجل التعرض لمختلف جزئیات البحث 

اصلا في القضاء الفرنسي فقد نستعمل احیانا المنهج  و نظرا لان هذا الموضوع نشأ
  المقارن

  و تتجلى أهداف اختیارنا لهذا الموضوع في: 

 ثیاته بهدف اثراءهالقاء الضوء على مختلف جوانبه و حی 
 ازالة اللبس و الغموض الموجود فیه حتى تتضح معالمه 
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  اثراء المكتبة الجامعیة و خاصة مكتبة الحقوق بموضوع یعالج النهایة غیر
الطبیعیة للصفقة العمومیة بصفة مستقلة عن العقود الاداریة و ذلك بنوع من 

 التفصیل
  اما فیما یخص الدراسات :

الدراسة لا توجد فیه دراسات سابقة متخصصة, فهو من المواضیع فموضوعنا محل 
كما ان الدراسات السابقة فیما یتعلق بمجال  الجدیدة التي لم تخص بالدراسة من قبل,

الصفقات العمومیة فهي قلیلة جدا و ان تعرضت الى النهایة غیر الطبیعیة للصفقة 
لتي تناولت موضوع العقد الاداري العمومیة یكون ذلك في جزئیة صغیرة عكس الدراسات ا

  كمذكرة حمو حسینة ، انحلال العقد عن طریق الفسخ بصفة عامة 

  الصعوبات 

لقد واجهتنا صعوبات عدیدة في هذا البحث لكنها لم تحد من عزیمتنا في الوصول الى 
و لعل قلة  الاهداف المرجوة ,لاننا بذلنا قصار جهودنا في سبیل اتمامه على اكمل وجه,

المراجع و الدراسات و البحوث الحدیثة و المتخصصة في  مجال الصفقات العمومیة ,و 
صعوبة الحصول على نماذج للفسخ , اضافة الى قلة الاحكام و القرارات القضائیة كانت 

  .و العلمیة  اكثر العقبات التي صادفتنا و نحن بصدد جمع المادة القانونیة

  لال فصلین اساسین:و قد تمت معالجة هذا الموضوع من خ

لدراسة الاطار المفاهیمي لإنهاء الصفقات العمومیة عن  تخصیصهالفصل الاول تم 
طریق الفسخ و قسمناه الى مبحثین ، الاول نطرق فیه الى مفهوم الصفقات العمومیة ، و 

  المبحث الثاني سوف نذكر الاساس القانوني لفسخ الصفقات العمومیة 
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وجه فسخ الصفقة العمومیة ،من خلال مبحث اول نتكلم فیه اما الفصل الثاني سنبین ا
عن الفسخ الارادي للصفقة العمومیة ، اما المبحث الثاني الفسخ اللاإرادي للصفقة 

  العمومیة.
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  الفصل الاول 
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الفصل الاول : الاطار المفاهیمي لإنهاء الصفقات العمومیة عن طریق 
 الفسخ

الاداري هو احد الاعمال القانونیة التي تقوم بها الادارة ،و طالما ان الصفقة العقد 
العمومیة هي عقد اداري یعتبر من التصرفات التي تقوم بها الادارة فهي ایضا تخضع 
لنظام قانوني ایضا تتنوع فیه الاحكام و المبادئ سواء تعلق الامر بكیفیة ابرامها او 

  .1بإنجازها تنفیذها ،او الظروف المحیطة

العمومیة نظام تعاقدي تتجسد فیه ارادة الطرفین بالقبول و الرضا عند  باعتبار الصفقاتو 
ابرام العقد، و كذلك تلك السلطات التي منحت لها تحت میزة انها تهدف لتحقیق مجموعة 

فیه جملة من من المصالح العامة ،و انتقاء المتعامل المتعاقد الذي یجب ان تتوفر 
ضمن عقد یربطه الشروط القانونیة والتي تعتبر بمثابة هویة وأهلیة قانونیة تجعله یدخل 

في كل مرة حاول المشرع الجزائري ان یضبط تلك الثغرات  ه وكما ان، بالإدارة العمومیة
و محاولة تعدیل قواعدها الخاصة و التي سابق ،الالقانونیة لتفادي الاخطاء الموجودة في 

،حیث جعلها تتسم ببعض 2رجع الفضل الى القضاء الاداري الفرنسي في وضع اساسهای
امتیازات السلطة الاستثنائیة و الغیر مؤلوف في العقود الخاصة عبر اعطائها  الشروط

 و كذلك الفقه على حد السواء وذلك عند ،3العامة التي اقرها له القضاء و القانون
الغیر، لذلك سنحاول من خلال هذا الفصل التعریج على ممارستها لمختلف انشطتها مع 

 مفهومن ،سندرس في المبحث الاول الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة عبر مبحثی
  الصفقات العمومیة و الذي بدورنا قسمنها الى مطلبین و سنقوم فیهما بما یلي :

                                                        
جمیلة حمیدة،  مفهوم الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة و القیود التشریعیة، الملتقى الوطني السادس حول - 1

. 2،الجزائر ،ص1، مداخلة 20/05/2013دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ،جامعة البلیدة ،یوم   

.3نفس المرجع،ص- 2  

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق  16/09/2015خ في المؤر  247-15المرسوم الرئاسي  - 3
20/9/2015مؤرخة في  50العمومي، ج ر   
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 و نذكر انواع الصفقات العمومیة ة  في المطلب الاول نبین تعریف الصفقات العمومیس
،اما المبحث الثاني فحاولنا التركیز على انهاء الصفقات العمومیة عن في المطلب الثاني 

طریق الفسخ باعتبار ان الطریقة الوحیدة لإنهاء الصفقات العمومیة بطریقة غیر طبیعیة 
تعریف الفسخ و هي فسخ الصفقة و سنقسم هذا المبحث الى مطلبین الاول نتكلم فیه عن 

 الثاني نمیز فیه الفسخ عن المصطلحات القانونیة الاخرى.

  المبحث الاول :مفهوم الصفقات العمومیة

تصرفات قانونیة تقوم بها الادارة بهدف الذكر ان الصفقات العمومیة هي  كما سبق لنا
خدمة الصالح العام و حسن سیر المرافق العامة ،و تتمتع بمزایا استثنائیة تجعلها مختلفة 

،و سنحاول وضع عن غیرها من العقود الاداریة الاخرى و حتى عقود القانون الخاص 
و نبین  لفقهي و ا وم التشریعي و كذلك القضائيهتعریف للصفقات العمومیة حسب المف

  :یلي  خصائصها كما

  خصائصهاالمطلب الاول : تعریف الصفقات العمومیة و 

لقد اعطى المشرع العدید من الصلاحیات للإدارة ،و التي تخولها القام بعدة اعمال مادیة 
و قانونیة ،باعتبارها صاحبة السلطة و التي تهدف الى تلبیه حاجات الافراد ،و كونها 

الامتداد الاصلي للدولة ،لأنها الاقرب في تكوین فكرة اللامركزیة التي تهدف ایضا هي 
اساسا الى تقسیم الاعمال من الوزارة الى الادارة التي تعتبر مؤسسات و هیئات اداریة 
تخضع لها، ومن ابر الاعمال التي تقوم بها الادارة هي اصدار القرارات و ابرام العقود 

ا ان ندرس هذا المطلب حتى نعرف بالصفقات العمومیة و نحاول الاداریة ،و لهذا ارتأین
  اعطائها مفهوم واضح مع تبیان خصائصها كما یلي :

  الفرع الاول :تعریف الصفقة العمومیة

سنبین تعرفها و فقهیا  قبل ان نتطرق الى تعریف الصفقات العمومیة تشریعا و قضائیا 
  یلي : كما لغویا و اصطلاحا
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ة تعني العقد ،و  هي مأخوذة من كلمة صفق اي ضرب كفیه على ان كلمة صفقة لغ
  .1بعضیهما في البیع و هي عند اتمام اجراء البیع

اما اصطلاحا فكلمة صفقة تدل على نقل السلع او الخدمات الى شخص اخر و تعتبر 
  .2خص العالم المالي و الاعمال الاقتصادیةیغة تجاریة في اللغة الاقتصادیة تص

الصفقات العمومیة اصلا هي عقود مكتوبة تبرم بین الادارة او احد الاشخاص و بذلك 
بلدیة ، مؤسسات عمومیة ،.....) تلك الاشخاص التي جاء  المعنویة العامة (دولة ،ولایة،

  .3على ذكرها قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة

  : التعریف التشریعي للصفقات العمومیة اولا

   الجزائري تعریفا للصفقات العمومیة عبر مختلف القوانین و المراسیملقد وضع المشرع 
اولاها المشرع  اهمیة كبیرة و  يلأنها من العقود الت تضمنت هذا النوع من العقود  التي

و  ،لهذا نجد الكثیر من التنظیمات القانونیة الصادرة بخصوص هذا العقد الإداري الممیز
مومیة عن ما كانت علیه في القوانین القدیمة ،نتیجة لقد تغیرت مفاهیم الصفقات الع

التطور الاقتصادي و كذلك توطد علاقات الإدارة باعتبارها ممثلة للدولة مع المواطن ،هذا 
الصفقات  نظماسنعرض اخر مرسومین  لكننا الاخیر الذي یعتبر طرفا في هذه العقود ،

م تتغیر كثیرا عن ما هو موجود في باعتبار ان وجهة المشرع من حیث تعریفها ل العمومیة
  :كالاتي   المراسیم السابقة و سنبینها

  المعدل و المتمم236 -10تعریفها حسب المرسوم الرئاسي  - أ 

قدمت ربعة منه ولقد في المادة الا وذلك  هالتعریفا رع في هذا المرسوم شلقد اعطى الم
هي  ن الصفقة العمومیةبقولها ا المرسوم تعریفا للصفقة العمومیةالمادة الرابعة من هذا 

                                                        
المعجم الوسیط ،عربي عربي  - 1  
   3جمیلة حمیدة ،مفهوم الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة و القیود التشریعیة ،المرجع السابق ،ص - 2
  المتعلق بقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 25/03/2009المؤرخ في  09- 08من القانون 800المادة - 3
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بقولها ان الصفقات  236-10عقد مكتوب و هذا نصت علیه المادة الرابعة من المرسوم 
  العمومیة هي 

هي عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به ،یقوم وفق الشروط المنصوص علیها " 
الدراسات لحساب في هذا المرسوم قصد انجاز الاشغال و اقتناء المواد و الخدمات و 

  1"المصلحة المتعاقدة

من خلال هذا التعریف نرى انا المشرع الجزائر اشترط ان تكون الصفقة مكتوبة تهدف 
الى انجاز اشغال عامة كالبناء او الهدم او ترمیم بناء معین ،كما انها تهدف الى اقتناء 

  العام . مواد و القیام بخدمات و دراسات و ذلك لصالح شخص من اشخاص القانون

  16/10/2015ؤرخ في الم 247-15تعریفها حسب المرسوم الرئاسي  -ب

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع  " وعرفتها المادة الثانیة من هذا المرسوم على انها
المعمول به تبرم بمقابل مع المتعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا 
المرسوم ،لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشغال و اللوازم و الخدمات و 

  . "الدراسات

الكتابة حتى تبرم و هذا  مقارنة مع التعریف السابق نرى ان الصفقة العمومیة تشترط شرط
نراه استعمل  247-15من خلال التعریف السابق في كلا المرسومین ،لكن في المرسوم 

  مصطلح المتعاملین الاقتصادین و التي لم تذكر في المرسوم السابق .

  : التعریف القضائي للصفقات العمومیةثانیا 

 للصفقات العمومیة لیكسر كبیر في وضع مفهوملقد كان القضاء الاداري الجزائري دور 
  هذلك الغموض في المصطلحات التي تحیط بهذا العقد الاداري المتمیز ،وذلك عند فصل

                                                        
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ج ر 07/10/2010المؤرخ في  236-10من المرسوم 4انظر المادة - 1

یتضمن تنظیم  01/03/2011المؤرخ في  89-11،المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 07/10/2010صادرة 58
المعدل و المتمم 14فقات العمومیة ،ج رالص   
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في مختلف المنازعات التي تخص هذا الجانب ،باعتبار ان الوظیفة الطبیعیة له تعطیه 
لیفسر ما ذكره القانون بشكل اوضح و هذا حسب ما ذكره القرار غیر  ،هذا الحق 

قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي 2002دیسمبر 17الدولة المؤرخ في  المنشور لمجلس
الى القول في حیثیاته"....و حیث 873فهرس 6215لولایة بسكرة ضد (ق.ا) تحت رقم 

بالخواص حول مقاولة او انجاز  الادارة  انه تعرف الصفقة العمومیة بانها عقد یربط
  1".......مشروع و اداء خدمات 

فلم یولي ایة  ا نرى ان هذا التعریف ركز على الجانب العضوي و على اطراف الصفقةهن
القانون لهذا الامر ،كما انه اعتبره عقد مقاولة وهذا  تأكیداهتمام لنوع العقد او شكله رغم 

  المصطلح قریب الى كونه ذو مفهوم مدني .

لها صدر بتاریخ اما القضاء العربي ذهبت المحكمة الاداریة في تونس في قرار 
غیر المنشور بالقول "....وحیث ان العقد المبرم بین 573عددقضیة لا30/01/1989

شخص معنوي عمومي و احد الافراد لا یكفي بذاته لاعتباره من صنف العقود الاداریة بل 
لا بد ان یستهدف تشریك المتعاقد في تسییر المرفق العام بغیة خدمة اغراضه و تحقیق 

لوفة في قانون أان تتضمن بنوده شرطا من الشروط الاستثنائیة غیر الماحتیاجاته و 
  .2الخاص و التي تنبئ عن نیة الادارة في انتهاج اسلوب القانون العام "

ان المشرع اعتبر العقد هنا انه یتسم  من خلال تعریف القضاء الاداري التونسي نجده
المرفق العام و اخذهما بأسلوب بالطابع الممیز للعقود الاداریة من حیث اتصالهما ب

  . ستثنائیة و من ثم یكون عقد اداريالقانون العام فیما یتضمن من شروط ا

  

  
                                                        

   . 5،الجزائر ،ص31ات العمومیة و طرق ابرامها أ الملتقى الوطني حول  ،مداخلة حمیدة احمد سریر ،الصفق- 1
عمار بوضیاف ،الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الاولى، ،جسور للنشر و التوزیع ،  - 2

.39،ص2007الجزائر،  
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  : التعریف الفقهي للصفقات العمومیةثالثا 

ذو منشأ قضائي ،و كذلك رغم محاولة المشرع في غالبیة  الاداري  ظریة العقدرغم ان ن
في حالة تعاقدها مع غیرها ،الا انه یبقى هناك دور  للإدارةالنظم تقنین النشاط الاداري 

خاصة بالصفقات العمومیة ولته الى تحلیل كل الجوانب الكبیر للفقه في كل الدول في محا
حتى ینزع عنها ذلك الغموض و یوضحها بشكل اكثر،و لقد عرف الفقه العقد الاداري هو 

فق عام او تسییره مع وضع لذي یبرم مع اشخاص القانون العام بقصد ادارة مر اذلك 
  .1في عقود القانون الخاص مألوفةشروط غیر 

وحتى الفقه بمحاولته تعریف الصفقات العمومیة نرى انه قد وفق في اعطاء مفهوم واضح 
لها العقد الاداري و اعطاءه شروط تمیزه عن غیره من العقود و هذا ما یعف في الصفقة 

  العمومیة بالشرط الغیر مألوف.

  خصائص الصفقات العمومیة الثاني:الفرع 

    

كما سبق لنا الذكر الصفقات العمومیة هي عقد اداري ممیز و لذلك فهو یحتوي على    
  ،و هذه الممیزات و الخصائص هي كالاتي العقودعدة خصائص تمیزه عن غیره من 

  :الدولة طرف في العقد الاداري(الصفقة العمومیة) :اولا 

الادارة او الدولة كجهة اداریة طرفا في العقد و یقصد  بالدولة ما امر طبیعي ان تكون    
 من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة و هي اما (الدولة 800جاء ذكره في المادة 

،فهناك 2–كل شخص معنوي اقلیمي او مرفقي–،الولایة ، البلدیة ، المؤسسات العمومیة 
خاصة اشخاصا معنویة عامة ویة الجانب من القضاء یعتبر بعض الاشخاص المعن

                                                        
.218،ص1989الباسط ،اعمال السلطة الاداریة ،جامعة الاسكندریة ،كلیة الحقوق،محمد فؤاد عبد  - 1   
  403،ص2004ماجد راغب الحلو ،القانون الاداري ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الاسكندریة ، - 2
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و لقد قضت  المهنیة النقاباتفي ذلك فضلا عن انشاءها یكون بتشریع مثل  ،مستشعرا
عقد اداري ذلك  بانه یعتبر 1963جویلیة 28محكمة التنازع الفرنسیة في حكم صادر في 

اقتصادیة مختلطة صاحبة امتیاز و بین احد المقاولین متعلقة  العقد الذي ابرم بین شركة
  .1العامةبمسائل تعد من الاشغال 

الا اذا كان احد اطراف  الإداريمن هنا نعرف ان الصفقة العمومیة لا تكتسي طابع العقد 
في الدولة ،لان القواعد الاداریة اصلا وجدت لتحكم هذا العقد من اشخاص القانون العامة 

  ذه الاشخاص دون نشاط الافراد.نشاط ه

  :تضمن العقد شروط غیر المألوفة ثانیا

لا یكفي كون الدولة طرفا في العقد القول ان العقد هو صفقة عمومیة ،و ذلك ان الدولة   
  قد تتعاقد بأسالیب القانون الخاص و تخضع نفسها و عقودها لقواعد القانون الخاص .

الفرنسي و الفقه كذلك على ان العنصر الممیز الرئیسي و لقد استقر القضاء الاداري 
ة للصفقات العمومیة هو الشروط غیر المألوفة و هو ما یعرف عند بعض الفقه بأخذ الادار 

  .2في العقد بوسائل القانون العام

هذه  رستثنائیة عنصرا ممیزا حیث تتبلو فالقضاء یعتبر تضمین العقد الاداري شروطا ا
استخدام الادارة لفكرة السلطة و ما تتمتع به من سیادة ،و ذلك الاتجاه الذي  الفكرة في

سار به الفقیه اندریه لو بادیر في مطولة في العقود الاداریة ، من ان هذا العنصر هو 
  .3الجوهر الممیز لها في الوقت الحاضر

الصفقات  قانوني متمثل في  وبذلك نعرف انه عند قیام الادارة بنشاطها على شكل عمل
العمومیة او العقود الاداریة مع الطرف الاخر المتعاقد معها ،فان هدفها الاساسي هو 

                                                        
  403نفس المرجع السابق ،ص - 1
عادل ،النظریة العامة للقرارات و العقود الاداریة ،دراسة تشریعیة و فقهیة و قضائیة ،دار الهدى ،عین  بوعمران - 2

  .87،ص2010،ملیلة ، الجزائر 
.33، ،ص2010محمد الشافعي ابوراس ،العقود الاداریة،(دون سنة نشر )،ببنها ،  - 3  



 صفحة  
22 

 
  

تسییر المرفق العام للدولة بشكل حسن ، وهذا ما یجعلها تلجا الى اسالیب القانون العامة 
عبر وضع شروط استثنائیة في الصفقة العمومیة تكون غیر مألوفة في العقد التي تخضع 

الخاص ، وهذا لتمتعها بالسلطة العامة و تتجلى هذه السلطة في اصدار الاوامر للقانون 
  .1و التعلیمات ، و التحكم في التصرفات التي تدخل في الصفقة العمومیة و العقد ككل

  : تعلق الصفقة العمومیة بالأموال العامة ثالثا

ممیزة للصفقات و رغم ظهورها في مرحلة بعد معیار الشروط الاستثنائیة كخاصیة 
العمومیة ، الا ان هذا العنصر لا یقل اهمیة عن العناصر السابقة و یعتبر اهم عنصر 
كونه یتعلق اساسا بتسییر و استهلاك الاموال العامة ،و هذا الاخیرة التي عرفها الفقه انها 

التي  و ة و المملوكة للدولة و الاشخاص المعنویة العامة ،تتلك الاموال المنقولة و الثاب
 18ر حسب ما جاء في المادة یتم تخصیصها للمنفعة العمومیة ، و التي یحمیها الدستو 

تعتبر اموالا ‘ ما یلي منه و التي تنص على  688منه و كذلك القانون المدني في المادة 
للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل او بمقتضى نص قانوني لمصلحة 

لمؤسسة عمومیة ،او لهیئة لها طابع اداري ،او لمؤسسة اشتراكیة، او عامة ،او لإدارة، او 
  .2لوحدة مسیرة ذاتیا ، او لتعاونیة داخلیة ،في نطاق الثورة الصناعیة

من خلال هذه المادة نستطیع القول ان الاموال العامة التي تمتلكها الدولة سواء كانت 
ص القانون العامة من اجل عقارات او منقولات تخصص للمصلحة العامة لاحد اشخا

صارمة منذ مرحلة الابرام و  بإجراءاتتسییرها ،و هو ما یجعل الصفقات العمومیة تتمتع 
ذلك من خلال الرقابة القبلیة من قبل اللجان الداخلیة للصفقات  التنفیذ، وحتى مرحلة 

 الرئاسي، و الرقابة الخارجیة التي تكون من طرف لجان تم ذكرها في المرسوم العمومیة 
  المنظم للصفقات العمومیة

  
                                                        

  . 34نفس المرجع السابق ،ص - 1

الوطنیة انظر المرسوم المتعلق بالملاك    2-   
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  :الاجراءات الاستثنائیة في مراحلها ارابع 

لقد نظم المشرع عبر مختلف النصوص القانونیة التي نصت و تضمنت الصفقات 
العمومیة شروطا و اجراءات كثیرة نظرا لتلق هذه العود بالمرفق العام ،وذلك لان الادارة 

ترعى هذه المصالح العامة من خلال المرفق العام، و تعمل على تحقیق الصالح العام و 
من هنا وجب علیها اجراء عدة عملیات منذ مرحلة ابرام الصفقات و التي تختار فیه 

المتعاقدین الاجدر  الادارة مبدئیا من خلال عملیة المنح المؤقت للصفة احد المتعاملین
ارة هنا هي المسیطرة من خلال بالتعاقد معها ، و حتى عملیة التنفیذ و التي تجعل الاد

تسییر المتعاقد و توجیهیه و تعدیل اعماله ، و كذلك الرقابة علیه عبر مختلف اللجان 
مثل لجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض ،كما ان المشرع الجزائري اولاها حمایة قانونیة 

  .1  فمثلا عملیة انتقاء اولیة للمتعامل المتعاقد معها لأهمیتهاخاصة نظرا 

  :2: تصدر بمقتضى مرسوم رئاسياخامس 

كما نعرف ان المرسوم الرئاسي هو تلك المیزة او السلطة الممنوحة لرئیس الجمهوریة ،و 
 143التي تمكنه من التشریع في كل ما لم یرد في المجال التشریعي و هذا بموجب المادة

التي تنص على قدرة رئیس الجمهوریة من ان یمارس سلطة  و 2016 من دستور 
،و بذلك نرى انا الصفقات العمومیة تم تنظیمها بواسطة 3تنظیمیة غیر مقررة للقانون

جهات الدولة كما انها تساعد  و التي تمس بمختلف   البالغة لأهمیتهامرسوم رئاسي نظرا 
هي التي صدرت  لصفقات العمومیة ولة ،و اخر التعدیلات لفي التنمیة الاقتصادیة للد

  . 2015سبتمبر  16رخ في المؤ  247- 15لال المرسوم الرئاسي من خ

                                                        
.السابق الذكر 247- 15من المرسوم  46المادة   1-   

  . 7جمیلة حمیدة ، الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة و القیود التشریعیة ، مرجع سابق ، ص - 2
متضمن التعدیل الدستوري تنص على" یمارس رئیس  06/03/2016المؤرخ في 01- 16 القانون  143/1المادة  - 3

  .الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل الغیر مخصصة للقانون." 
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  المطلب الثاني : انواع الصفقات العمومیة

لصفقات العمومیة عدة تقسیمات و انواع ذكرتها كل المراسیم الرئاسیة المنظمة   
من ان تبرم صفقة عمومیة واحدة او  -الدولة–للصفقات العمومیة ، و التي تمكن الادارة 

اكثر و ذلك حسب ما تقتضیه حاجات المرق العام ، و لتلبیة الحاجات الخاصة بتسییره و 
المصلحة المتعاقدة قد تشمل احدي الصفقات التي ذكرها  هذه الاعمال التي تقوم بها

  و هي كالاتي : 247-15المرسوم الرئاسي 

  الفرع الاول : صفقة الاشغال العمومیة و صفقة اقتناء اللوازم

  : صفقة الاشغال العمومیةاولا

فلقد تم  لأهمیتها، و نظرا  247-15من المرسوم  29تجد اساسها القانوني في المادة   
 90-67الامر ذكرها في ك المراسیم المنظمة للصفقات العمومیة في الجزائر ابتداء من 

، الى غایة المرسوم الاخیر  1و التي عرفتها المادة الاولى منه17/06/1967المؤرخ في 
و التي تنص على "تهدف الصفقة العمومیة  29/3من خلال تص المادة  15-247

او اشغال بناء او هندسة مدنیة من طرف مقاول ، وذلك في  للأشغال الى انجاز منشأة
ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع ، و تعتبر منشاءه 
مجموعة من اشغال البناء او الهندسة المدنیة التي تستوفي في نتیجتها وظیفة اقتصادیة 

الا اننا نرى انه  لم یتم تعریفها في اي  او تقنیة " ، و على الرغم من اهمیة هذه الصفقة
  . لهامختصر لمجافى بتبیان هدفها دون اعطاء مفهوم مرسوم ، بل اكت

اد او الشركات او المؤسسات لكن الفقه المصري عرفه انه اتفاق بین الادارة و احد الافر 
ببناء او ترمیم او صیانة عقار لحساب شخص معنوي عام نظیر مقابل مالي بقصد  للقیام

  .2تحقیق الصالح العام

                                                        
  . 52المتضمن قانون الصفقات العمومیة ،ج،ر  17/06/1967المؤرخ في  90-67الامر - 1
  .77جع سابق ،ص،مر  ، الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف - 2
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من خلال هذا التعریف السابق یمكن القول انه عقد بین الادارة العامة و احد اشخاص و 
القانون الخاص ، یستهدف محله بناء عقارات او صانتها مقابل مبلغ معین مسبقا في 

  : یأتيقق من خلاله الصالح العام و له عدة عناصر ممیزة تتبلور في ما العقد ،لیح

ان ینصب الالتزام في العقد على عقار :كأن یتعلق محل العقد ببناء او ترمیم عقار  -أ
هذا  بإعمالمعین ،فلو انصب البناء و الترمیم على منقول لا یعتبر عقد اشغال عامة ، و 

  .1..... د بناء مدرسة ،عقد ترمیم مستشفىلعنصر یعتبر من عقود الاشغال العمومیة ،عق

  ب شخص من اشخاص القانون العامان یتم العمل لحسا -ب

حیث یجب ان تتم الاعمال المطلوبة لحساب شخص معنوي ،كالدولة ،الولایة ،او البلدیة 
عقود الاداریة تخرج ا الامر یجعل ال،المستشفى ،و هذ...الخ ،او شخص مرفقي كالجامعة 

  .2في القانون الخاصمن دائرة الاحكام المنظمة للعقود 

  أن یهدف العقد الى تحقیق مصلحة عامة -ج

و یقصد به ان یكون الهدف الاساسي المرجو من هذه الصفقة هو تحقیق حاجات الافراد 
ممیز لعقد الاشغال العامة العامة ، و لقد اقر مجلس الدولة الفرنسي هذا العنصر كمعیار 

، كما ذهبت المحكمة الاداریة في توني الى اعتبار هذا العقد اداري حتى و لو لم یتمتع 
بخاصیة الشروط الاستثنائیة و غیر المألوفة ، و ذلك في قراره الصادر في 

بقوله "......حیث استقر فقها  في حق وزارة الفلاحة ضد عثمان الشامخ 29/12/1988
و قضاء ان هذا النوع من العقود یندرج ضمن عقود الاشغال العامة ، وهي من العقود 

  .3ا غیر مألوفة في القانون الخاصالاداریة الصرفة و لو لم تتضمن شروط

  :صفقة اقتناء اللوازم  ثانیا 
                                                        

  .78نفس المرجع ،صعمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة في الجزائر ، - 1
  . 78نفس المرجع ،ص- 2
  . 238،ص 2004،،تونس ،مركز النشر الجامعي ،د ط ، رضا جنیح ،القانون الاداري - 3
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و التي نصت 247-15سوم من المر 29تجد اساسها القانوني في المادة الثانیة و المادة 
على "تهدف الصفقة العمومیة للوازم الى اقتناء او ایجار او بیع بالإیجار ،بخیار او دون 
خیار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة ،لعتاد او مواد ،مهما كان شكلها ،موجهة لتلبیة 

  .1الحاجات المتصلة بنشاطها لدى المورد ......"

اسم عقد التورید و هو اتفاق بین احد اشخاص القانون العام مع اما الفقه فقد ذكرها تحت 
معینة  ، یتعهد بموجبه هذا الاخیر بتورید منقولات شخص من اشخاص القانون الخاص

  للشخص المعنوي لازمة للمرفق العام لقاء مبلغ مالي معین .

  زائري.ج ینارملیون د12المالیة لهذه الصفقة ببة تالمشرع الجزائري قد حدد الع انو نرى 

  :2و تنقسم الى قسمین حسب ما جاء به الفقه

صفقة التوریدات العامة : و ترد على منقولات عادیة و لا تحتاج ایة تعقیدات او اجراءات 
  تقنیة

صناعة مواد متفق على صفقة التوریدات الصناعیة : و هي تلك التي یكون موضوعها 
  المورد .توریدها و تتطلب خبرة تكنولوجیة من طرف 

هي و  العناصرقه عقد التورید بعدد من و تتمیز صفقة اقتناء اللوازم او كما یطلق علیها الف
:  

محل هذا العقد تقدیم او تورید منقولات و هو ما یمیزه عن عقد الاشغال العامة الذي  -
  ینصب محله على عقار.

  

                                                        
.السابق الذكر  247- 15من المرسوم 5الفقرة  29المادة  - 1  
.13،ص1991،دار الفكر العربي ،القاهرة ،5، العقود الاداریة ،دراسة مقارنة ،الطبعة  الطماوي محمد سلیمان - 2   
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وسائل القانون العام ،و ذلك  لان یكشف الشخص المعنوي العام عن نیته في استعما -
  .1بتضمین العقد شروطا استثنائیة عن عقود القانون الخاص

على انه عقد اداري  -اقتناء اللوازم–لقد اختلف الفقه و القضاء في اعتبار عقد التورید 
 ،كونه لا یخرج في شروطه عما هو غیر مألوف في دائرة القانون الخاص ، و لذلك بدأ
مجلس الدولة الفرنسي یغیر من قضائه ،و لم یعد یرى انه عقد الاداري دائما ،و انما هو 
عقد قد یكون اداریا و ق لا یكون ، لكن هناك جانب یقول ان المشرع قد جاء على ذكر 

ذا العقد في انواع العقود الاداریة او الصفقات العمومیة كونه كذلك یحوي شروط غیر ه
الجامعة الى التعاقد مع مؤسسة للتنظیف قصد السهر على تنظیف ،كأن تلجأ المألوفة 

الاقسام و المدرجات ، و حمایة المحیط الجامعي ،او ان تتفق البلدیة مع مؤسسة مختصة 
  .2شبكة نظام الاعلام الالي بمقر البلدیة لإقامةفي الاعلامیة 

یضع تعریفا لهذه ونلاحظ ان المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومیة لم یشرح او 
  .3الصفقة بل اكتفى بتبیان مجالها و اهدافها

  الفرع الثاني :صفقة الخدمات و صفقة الدراسات

  صفقة الخدمات  :اولا

و لكنه لم یعرفها بل  السادسةفقرة 29في المادة  247-15و لقد تم ذكرها في المرسوم 
هو اتفاق بموجبه یقدم احد الاشخاص  الذي عرفها  ترك الامر للقضاء الاداري و الفقه

خدماته لشخص معنوي عام ، مقابل عرض یتفق علیه حسب (معنوي ، طبیعي ) 
عادة بسیط لا یتطلب اعتمادات الشروط المقترنة بهذا الاتفاق و المقابل هنا یكون خدمة 

  .4الاجهزة  مالیة كبیرة ، مثل صیانة

                                                        
 . 58محمد الشافعي  ابوراس ،مرجع سابق ،ص - 1

 . 23،ص2013محمد بعلي الصغیر ، العقود الاداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع ،عنابة ، - 2
 .السابق الذكر247-15من المرسوم 29/7انظر المادة  - 3

.81عمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ،ص -4  
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  :صفقة الدراساتثانیا 

ان اكثر ما یمیز هذه الصفقة هي انها تنصب  جانب فني و تقني ،و هي ذو طابع 
على انها" صفقة  247-15من المرسوم الرئاسي  8الفقرة  29ولقد عرفتها المادة  عملي

  تهدف الى انجاز خدمات فكریة".

–طبیعي او معنوي -اما الفقه فلقد عرفها على انها اتفاق بین ادارة عامة و شخص اخر
  یتم بمقتضاه القیام بدراسات و استشارات تقنیة .-متع بالخیرة و الاختصاصیت

و المعدل و  15/05/1988زاري المشترك المؤرخ في من القرار الو  3و نصت المادة
و اجر ذلك على ما  الذي یتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الاشغال في مجال البناءالمتمم 

معنوي ،تتوفر فیه الشروط المهنیة و الكفاءات یلي " المستشار الفني شخص طبیعي او 
و ذلك بالتزامه ازاء هذا  -ب–التقنیة و الوسائل اللازمة الفنیة في مجال البناء لصالح 

  الاخیر على اساس الفرض المطلوب ،و اجل محدد .

مهندس دراسات یمكن ان یكون المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماریا ،او 
  1ختصاص مقدما طبقا للتشریع الجاري "مختص او متعدد الا

  

  

  

  

  

                                                        
في مجال البناء و  المتعلق بكیفیات ممارسة تنفیذ الاشغال- 15/05/1988المؤرخ  في  654القرار الوزاري رقم - 1

 . 45،ج،ر04/07/2001امؤرخ في 02المعدل و المتمم بالقرار الوزاري المشترك رقم ،43 اجر ذلك، ج، ر
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  المبحث الثاني :ماهیة انهاء الصفقات العمومیة عن طریق الفسخ

الاصل العام ان العقود یحكمها القانون الخاص و القانون المدني باعتباره هو المصدر    
المستوى الرئیسي و ام القوانین ،و هي عقود تحتم على كلا الطرفین ان یكونا في نفس 

،و تكون هذه العقود ملزمة لكلا الجانبین في العقد ،و هذه الصفة تندرج كذلك ایضا في 
العقدیة المطلوبة منه  طرف في العقد القیام بكل الالتزامات التي تلزك كل الإداریة العقود

  في العقد الذي ابرم بینهما ،و تنفیذها بكل نزاهة و امانة و حسن نیة .

ة كون دراستنا تندرج في مجال الصفقات العمومیة كعقد اداري ، قد تنتهي و العقود الاداری
نهایة طبیعیة اما باكتمال تنفیذ موضوع العقد و تسلیم محل العقد تسلیما نهائیا ،و استیفاء 

و  المتعاقد معها جمیع حقوقه من الادارة ،مع بقائه ضمانا سنویا اذا كان التسلیم مؤقتا ،
  . 1یم نهائیاعشریا اذا كان التسل

هاء المدة المحددة في العقد حسب ما اشارت الیه المادة تبان طبیعیة  كما تنتهي نهایة
  التي تنص على "یجب ان تشیر كل صفقة عمومیة الى التشریع و التنظیم 95/1-6

المعمول بهما و الى هذا المرسوم و یجب ان تتضمن على الخصوص البیانات التالیة 
.......:  

  2یذ الصفقة ......"اجل تنف -

كما تنتهي الصفقات العمومیة نهایة غیر طبیعیة ،و حتى قبل ان تنتهي المدة المحددة 
 149حسب ما ذكرته المادة  ، و یكون الفسخ 3للصفقة ،و ذلك عن طریق فسخ الصفقة
من  151ذكرته المادة  اما بالتراضي و ذلك ما من نفس المرسوم المذكور سابقا و ذلك

                                                        
یاقوتة علیوات ،تطبیقات النظریة العامة للعقود الاداریة (الصفقات العمومیة )في الجزائر ،رسالة لنیل دكتوراه دولة  - 1

.249،ص2010في القانون العام ،جامعة منتوري ،كلیة الحقوق قسنطینة ،   
.السابق الذكر 247-15من المرسوم 95/1المادة انظر  - 2   

 .من المرسوم اسابق الذكر152- 151-150-149المواد انظر  - 3
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ة على الفسخ من جانب واحد ،المذكور في المادتین وم المذكور اعلاه "زیادنفس المرس
اعلاه ،یمكن القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومیة ،عندما یكون مبررا  150و 149

بظروف خارجة عن ارادة المتعامل المتعاقد ،حسب الشروط المنصوص علیها صراحة 
  لهذا الغرض".

 لكي ندرس في المطلب الاول تعریف الفسخ و تمییزه عنو لهذا خصصنا هذا المبحث 
غیره من المصطلحات القانونیة ، و ندرس في المطلب الثاني اساس الفسخ القانوني و 

 نبین اثاره 

  المطلب الاول :تعریف الفسخ و تمیزه عن المصطلحات الاخرى

،اذا كانت عقود  كما سبق القول ان العقود سواء في القانون الخاص او القانون العام   
خاصة او عقود اداریة ،فهي رابطة بین طرفین تلزم كل من ابرمها بالقیام بالتزامات معینة 
تم النص علیها في العقد ،اما العقد الاداري فالجانب الممیز فیه ان الادارة طرف في 

عقدیة  العقد ،لكن هذا لا یمنع كونه ایضا عقد ملزم للجانبین یلزم الادارة كذلك بالتزامات
التي وعدت بها المتعاقد معها ،لكن في حالة قیام المتعاقد بخطاء فالإدارة ستتحلل من 
 هذه الرابطة العقدیة ،حتى دون اخذ راي المتعاقد و هذا ما یجعل العقد الاداري ذو شروط

استثنائیة لم ترد في عقود القانون الخاص ،و للطرف الاخر حق فك الرابطة العقدیة مع 
اذا ما اثبت كون هذا الاخیر تعسف في استعمال سلطتها علیه ،و هذا الحق اقره الادارة 

، و  بالإدارةله القانون و اعطاه حق اللجوء الى القضاء للقیام بفسخ العقد الذي یربطه 
 سنحاول تعریف لهذا سوف نوضح في هذا المبحث عبر مطلبین ، في المطلب الاول 

  :كما یلي  القانونیة  الفسخ و نمیزه عن باقي المصطلحات

  وشروطهالفرع الاول : تعریف الفسخ 

  .1بأنه فسخ الامر او العقد اي نقضهیعرف الفسخ لغة 

                                                        
.3، ص2012ضحى مثنى داود ،فسخ العقد في القانون المدني  ، كلیة الرافدین ، العراق ،  - 1   
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اما الفسخ قانونا فیتمثل بالجزاء المترتب نتیجة عدم قیام احد اطراف العقد بتنفیذ التزامه 
  المنوط الیه في العقد مع استعداد طالب الفسخ لتنفیذ ذلك الالتزام .

وتعد سلطة فسخ العقود الاداریة من طرف الادارة احد اهم المظاهر التي یتمیز بها العقد 
الاداري عن غیره من العقود الاخرى ، نظرا للسلطة الممنوحة لها في القدرة على انهاء 

  العقد دون اللجوء للمتعاقد معها .

و الحمایة القانونیة التي و الصفقة العمومیة باعتبارها اهم عقد ادري ممیز نظرا لإجراءاته 
ا غالبا ما لجان سواء داخلیا او خارجیا ،فهناولها له المشرع من خلال رقابة مختلف ال

الضاغطة و التي  یكون الفسخ من جانب الادارة ، و یسمى الفسخ الاداري او الجزاءات
  المنظم للصفقات العمومیة.247-15من المرسوم -151-150- 149ذكرتها المواد

  التعریف الفقهي للفسخ:  اولا

 التعریف الاول :لقد عرفه الفقه الاسلامي على ان الفسخ هو نقض الرابط التعاقدي لما
یبرره من اسباب ذاتیة او عرضیة ، و اعتبار ابطال العقود من تطبیقات الفسخ ،و كانت 

 ماتهاحكامه اكثر شمولا في هذا المجال ، حیث اعتبرت عدم قیام احد الاطراف بتنفیذ التز 
مبررا لطلب الفسخ ،وكذلك كون العقد نافذا غیر لازم بطبیعته بالنسبة للمتعاقدین ،كما في 
عقد الوكالة  او بالنسبة لاحد المتعاقدین كما في عقد الرهن ،والذي یعتبره لازما للمدین 

  .1الراهن و غیر لازم للدائن المرتهن

و لقد عرفه الاستاذ مازن راضي لیلو على انه جزاء توقعه الادارة على التعریف الثاني :
المتعامل المتعاقد معها یضع نهایة للرابطة التعاقدیة التي تربطهم ببعض ، و في الغالب 
ما تستخدم الادارة هذا الجزاء في حالة ارتكاب المتعاقد معها خطاء جسیم في تنفیذ 

                                                        
 . 219،ص1991،دار النهضة العربیة، ،د ط عبدالمنعم فرج الصدة ،مصادر الالتزام - 1
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المنفردة حتى و لو لم ینص العقد  بإرادتهارة فسخ العقد تعاقدیة ،فتملك الاداالالتزاماته 
  .1حكم بخصوصه لإصدارعلى ذلك ، و دون اللجوء الى القضاء 

ضاء لفسخ العقد المرافق العامة یرى ضرورة تدخل الق لتزاملكن القضاء الفرنسي في عقد ا
فیذه ، تنائل ة وسنظرا لأهمیة العناصر المستخدمة في  هذا العقد و ظروف ابرامه الممیز 

  .2العقود هة في الفسخ المنفرد لهذالا اذا نص العقد التزام المرافق العامة على حق الادار 

تعاقد قد یرتكب خطاء ترى الادارة ضرورة انهاء و هناك فقه یرى ان المالتعریف الثالث :
على الرابطة العقدیة ،و هو ما یطلق علیه فسخ العقود ،و هنا تختلف وسیلة انهاء العقد 

من اخطاء ،فیمكن للإدارة هنا ان تجمع بین  اساس الفسخ وفق لما ارتكبه المتعاقد
مصادرة التأمین و المطالبة بالتعویض عند فسخ العقد لاستقلال الجزأین من جهة ،و لأنه 
یمكن ان یكون الضرر اكبر قیمة من مبلغ تامین المصادرة من جهة اخرى ، ما لم ینص 

،كما انها تمتلك حق الفسخ حتى دون وجود خطاء من  دعلى خلاف ذلك في العق
لم  العامة ،سواء نص علیها القانون اوالمتعامل المتعاقد معها ،وذلك من اجل المصلحة 

  .3ینص

من هنا نعرف ان الفسخ في العقود الاداریة هو سلطة الادارة في وضع حد لوجود العقد 
ي الذي یحكم العقود الاداریة و النظام القانونالاداري بإرادتها المنفردة ،و هذا ما یمیز 

  صة الصفقات العمومیة.خا

حیث سلم مجلس الدولة الفرنسي بحق الادارة في فسخ العقد حتى و لو لم ینص على هذا 
اذا ما راءت مصلحة عامة من  للإدارةالحق في العقد و لا في القانون ،فهو حق ثابت 

لتجنب مخاطر قد تحصل اذا اكتمل العقد، و  وراء الفسخ و اقتضى الامر وقوع الفسخ
ینطبق هذا الحق على جمیع العقود الاداریة ،عقود الامتیاز ،عقود الاشغال العامة و 
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ذلك ....الخ –اقتناء اللوازم -الذي یعتبر اهم نوع في الصفقات العمومیة ،و عقد التورید
  . 1اص،وهذا ما یجعل العقود الاداریة مختلفة عن عقود القانون الخ

  :شروط الفسخ ثانیا

 )لعقود الاداریةم (االقانون العاو هذه الشروط تكون في كلا من عقود القانون الخاص و 
  ختلف في شرط وحید و سوف نذكرها على التوالي :وت

العقود  ننبین ،و السبب في ذلك یعود الى اان یكون العقد من العقود الملزمة للجا-أ
لا یمكن تصور الفسخ فیها ، و ذلك  ،الملزمة لجانب واحد كالودیعة اذا كانت بغیر اجر

ثاني لیس له الا ان یطلب التنفیذ على طرف واحد بالتالي فالطرف ال ترتبیالالتزام هنا و 
  .2العیني او التنفیذ بمقابل

م التنفیذ سببا اجنبیا دسبب عان لا یكون و  ،عاقدین بتنفیذ التزامهان لا یقوم احد المت -ب
  لا ید للمتعاقد الاخر فیه .

  كان علیه. كماطالب الفسخ لتنفیذ ما التزم به و قدرته على اعادة الحال  استعداد -ج

ذا ما اقتضت المصلحة العامة وجوب لفسخ في العقود الاداریة ، و هو او یخص ا - د
  نفسها.فسخ العقد ،فان الادارة تقوم بفسخه من تلقاء 

  ت القانونیة الاخرى المشابهة لهالمصطلحاتمییز الفسخ عن بعض الثاني :   الفرع

و كما عرفنا سابقا ان الفسخ هو الطریقة التي یستعملها الاطراف لحل الرابطة العقدیة   
في عقود القانون الخاص و التي تستعملها الادارة كجزاء ضاغط  لإنهاء العقد ،وكن 

و الحل الوحید لحل الرابطة العقدیة بین الادارة و الطرف المتعاقد قانون الفسخ لیس ه

                                                        
.11نفس المرجع ،ص  - 1  
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معها ،و لمن هناك عدة اجراءات اخرى لإنهاء العقد و ،لكن لا تدخل في مفهوم الفسخ 
في حد ذاته و ذلك لاختلاف القواعد و الاحكام التي تبنى علیها و هذا ما سنبینه في ما 

  یأتي:

 : الفسخ و البطلاناولا

مدى الاختلاف بین فسخ العقد و بطلان العقد وجب علینا التعریج على تعریف  و لنرى
  شروطه:البطلان و 

  تعریف البطلان-أ

  التعریف التشریعي للبطلان :-1

و التي تقول 462تعرض المشرع الجزائري للبطلان في قانون الاجراءات المدنیة بالمادة 
من خصم قد اودع مذكرته في  "لا یجوز الدفع بالبطلان او بعدم صحة الاجراءات

  المضوع "

النص الكامل و اما في القانون الجدید المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 
الى غایة 60و الذي جاء على ذكر البطلان في المواد 31/07/2014تعدیلاته الى غایة 

ه واضحا، و لم یكن موقعالتي تنص على بطلان الاعمال الاجرائیة ،فنرى هنا انه   66
ممكن استنتاجه من خلال النصوص القانونیة من خلال المصطلحات القانونیة :لا یجوز 

  .1طلا .....الوارد من هذا القانون،تحت طائلة البطلان ،و الا كان با

  التعریف القضائي-2

موقف القضاء الجزائري یرى  انه لا بطلان دون ص قانوني ،و مخالفة اشكال متعددة و 
متنوعة لا تستوجب البطلان ،الا اذا ادى الى غموض في الحكم او هویة الاطراف 
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عقد و الذي لا یمكن تدارك تلك الاخطاء ،و هنا قد یؤدي هذا الى ابطال الالمتخاصمین 
  الموجودة فبه.

  هي :التعریف الفق-3

عرفه الدكتور فتحي والي بقواه :"البطلان تكییف قانوني عمل یخالف نموذجه القانوني 
  .1تي یرتبها علیه القانون كاملا "مخالفة تؤدي الى عدم انتاج الاثار ال

جانب اخر من الفقه یرى ان البطلان جزاء یرتبه القانون على مخافة القواعد و  و هناك
محاكم مراعاتها بحیث یعتبر الاجراء العدیم الاثر غیر الاجراءات التي اوجب على ال

  مرتب ما قد یترتب على الاجراء الصحیح من اثار قانونیة .

  2صور البطلان -ب

 ام العام ،و كذلكلبطلان المطلق و الذي یتعلق بالنظهناك نوعان من البطلان و هما ا
  البطلان النسبي و الذي غالبا ما یتعلق بمصلحة الخصوم و سنبین ذلك في ما یلي :

  البطلان المطلق :-1

هو الذي یترتب عن مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام، تقضي به المحكمة تلقائیا في 
 اي مرحلة من مراحل الدعوى ،و في الاجراءات المتعلقة بالنظام العام ،و یتمیز بجملة

  من الاحكام و هي :

  یجوز التمسك به في اي مرحلة من مراحل الدعوى .-

  یجوز الدفع به دون اشتراط مصلحة .-

  تثیره المحكمة من تلقاء نفسها.-

                                                        
 من القانون المتضمن قانون الاجراءات المدنیة 462المادة  -1 
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  عدم قابلیته للتصحیح عن طریق الرضا .-

  البطلان النسبي :-2

ع لحمایة و هو البطلان الذي یتعلق بالمصلحة الخاصة ،و ذلك نتیجة قاعدة قررها المشر 
مصالح الخصوم ،و هو الغالب في اجراءات التقاضي ، و یتمیز هو الاخر بجملة من 

  الاحكام و هي :

  لا یجوز للمحكمة ان تثیره من تلقاء نفسها .-

  یجب الدفع و التمسك به امام محكمة التنازع .-

  لا یجوز دفعه الا من طرف الخصم صاحب المصلحة المباشرة .-

من تلقاء نفسه بل الخصوم "القاضي لا یمكن ان یثیر تلقائیا الا اوجه لا یثیره القاضي -
  .1بطلان او عدم صحة الاجراءات ."

  من ثم فان الفرق بین الفسخ و البطلان یمكن في :

البطلان قد یحدث حتى و ان قاما كلا الطرفین بالتزاماتهما ،و قبل ان یحدث العقد  
  یكون جزاءالاداري اثارا قانونیا ،لكن الفسخ قد 

الاخلال بالتزامات و یحدث بعد ان یبرم العقد و ینتج اثار قانونیة قد تؤدي للإضرار  
بمصلحة احد الاطراف ،او المرفق العام و الصالح العام لذلك یستوجب فسخه لتجنب 

  اضرار اكثر.

یرجع لوجود اختلال  اما البطلان فهو  في بعض الحالات  جزاء یفرض سبب الفسخ هو 
  د اركان العقد او شروطه .في اح
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  الاداري :فسخ العقد و انهاء العقد ثانیا

الغاء العقد الاداري یعني حق الادارة في ان تنهي و تلغي العقد اثناء سریانه ،و تنهي   
اثاره حتى قبل انقضاء مدته ،رغم عدم وجود خلل من قبل اي طرف، لكن متى رات 
الادارة مصلحة من ذلك عامة و هذا الامتیاز الذي تتمتع به الادارة في قدرتها على انهاء 

المنفردة هو حق خطیرّ ،و لا نجد له وجودا في عقود القانون  ابإرادتهالعقد الاداري 
  .1ذلك ، و بوجود نص صریح یجیز ذلك الخاص ، الا باتفاق من الطرفین على

الإداریة ،لان الادارة مسؤولة عن تحقیق الصالح و یختلف الوضع  في مجال  العقود 
مصلحة عامة من ذلك ، و لك لها الحق في الالغاء و انهاء العقد متى رات العام ، لذ

  .2العقود الاداریة بشكل عام تنتهي بطرق مختلفة ، اما تبعیا او غیر طبیعي

و سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري او الصفقة العمومیة  عند الفقه الجزائري هو ما 
او الفسخ من جانب واحد و الذي سنبین  -الفسخ الاداري–ق علیه الفسخ الانفرادي لاط

قعها جوانبه لاحقا، اما الفقه الفرنسي فقد اعتبر الفسخ من انواع الجزاءات التي تو  كافة
  الادارة حسب عدة حالات :

: حالة خطاء المتعامل المتعاقد و اخلاله بالتزاماته التعاقدیة ،هنا تمارس 1الحالة  -
  الادارة سلطة الانهاء للعقد عن طریق فسخه .

  نا تمارس الادارة سلطة الانهاء لدواعي المصلحة : عدم خطاء المتعامل ه2الحالة -

  :3العامة و فیها حالتین هي الأخرى و هما كما یلي

الفسخ الانفرادي لدواعي المصلحة العامة : و ذلك لتمتع الادارة بامتیاز السلطة العامة -
  قد تنهي العقد اما :
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  مراعاة لمبدأ التكیف و الملائمة و اذي یحكم المرفق العام .-

  اخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته ول قد نص علیها القانون صراحة .-

المصلحة  لأجلاما الاجتهاد الفرنسي یري ان كل عقد اداري یمكن انهاءه من قبل الادارة  
  العامة ،و هذا من الحقوق التي لا یمكن التنازل عنها .

الاداریة اذا اصبحت غیر مفیدة اما الفقه العربي یرى ان الادارة دائما تنهي عقودها 
  .1للمرفق العام ،او لا تحقق الغایة العامة المنشودة

هناك جانب ینادي بفكرة انهاء العقد الاداري و انه قائم على السلطة العامة و امتیازات 
  القانون العام یرى اصحابه انها امتیازات استثنائیة.

  :الفسخ و الغاء العقد الاداري ثالثا

ریان اثر العقد اثناء او قبل انتهاء مدته ،و هو عقد هو قدرة الادارة على ایقاف سالغاء ال  
من ناحیة مفهومه قریب من الانهاء  ذلك لقدرة الادارة في الالغاء رغم عدم وجود خطاء 
من المتعاقد معها ، و الاساس من الغاء العقد هو نفسه الذي یسمح للإدارة بتعدیل 

ه ،و هذا الحق اصیل شروطه ،وذلك لاحتیاجات المرافق العامة ، او مقتضیات تسیر 
 سلطة تقدیریةصراحة ،حیث ان للإدارة للإدارة مقرر قانونا حتى و لو لم ینص العقد علیه 

ادارتها ، لكن هذه  بهذا الشأن فهي من تقدر حاجات المرافق العامة التي تكون تحت
السلطة التقدیریة تخضع لقید عدم الانحراف في استعمال السلطة ،و من ثم انه اذا اقر 
القضاء ان الادارة الغت العقد دون ان تكون هناك مصلحة عامة و تعسفت في استعمال 
هذه السلطة ،فانه یحكم للمتعاقد المتعاقد مع الادارة بتعویض عن الضرر الذي لحق به 

  جراء الالغاء الذي قد یضر بحقوقه المالیة .
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ج عنه عودة الطرفین الى و الالغاء ایضا یحل الرابطة العقدیة شانه شان الفسخ و ذلك ینت
الحالة التي كانا علیها قبل ابرام العقد فیرد كل منهما للأخر ما تسلمه ،فاذا استحال  
اعادة الحال الى ما كان علیها ،حكم القاضي بالتعویض للمصلحة المتعاقدة ،مع الادارة 

ل من حق الادارة ،و في كل الاحوا بإرادةحیث انه لا دخل له في الغاء العقد الذي تم 
المتعاقد طلب تعویض عما اصابه من ضرر نتیجة الالغاء عكس الفسخ الذي في بعض 

  .1الحالة لا یمكن للمتعامل المتعاقد طلب التعویض

  الاختصاص في حالتین وهما : منازعات العقود الاداریة ینعقدوقاضي الالغاء في مجال 

  القرار المنفصل عن العقد الحالة الاولى:

تصدره الادارة في مرحلة تكوین العقد و قبل ابرامه ، لكن بشكل منفصل عن و هو قرار  
العقد الاصلي و یختلف في طبیعته و یجوز الطعن فیه بالإلغاء ، و هو قرار یسبق العقد 
، لأنه یعتبر تمهیدا لإبرامه، و هي ایضا قرارات منفصلة مستقلة تخضع للأحكام الخاصة 

  .2خبالإلغاء ووقف التنفیذ ،...ال

و من ثم فان هذا القرار یخضع الى اختصاص قضاء المشروعیة ،ولا یخضع لاختصاص 
 قاضي العقد ،لأنه في حالة صدوره العقد لم ینعقد بعد ،لكن وجب توفر شروط فیه و هي

القرارات المنفصلة یجوز الطعن فیها بشكل مستقل عن العقد بدعوى الغاء القرار و -1-
  بطلب التعویض عنه.

اء القرار المنفصل لا یؤدي بذاته الى الغاء العقد حقا بل الغاء قرار اداري یستتبع الغ-2-
في الاصل بطلان جمیع ما ترتب علیه من اجراءات ،و لكن وجب ان یدفع الاطراف 

  .3بذلك وان یتقرر البطلان بواسطة القاضي المختص(قاضي العقد)
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  الحالة الثانیة :القرارات المتصلة بالعقد

القرارات التي تصدرها الادارة في مرحلة تنفیذ العقد تكون ذات علاقة بالرابطة و هي 
التعاقدیة ، و هذه القرارات تكون في حالة خطاء المتعاقد و هنا تصدر الادارة قرار الفسخ 

  1باعتبارها طرفا في العقد ولیست صاحبة سلطة ،و تهدف الى تحقیق الصالح العام.

بین الفسخ و الذي یعتبر جزاء ضاغط في العقود الاداریة  من هنا فان هناك فرق واضح
و الصفقات العمومیة خاصة توقعه الادارة في حالة خطاء من المتعامل المتعاقد بعد ابرام 
العقد ،و كذلك في العقود الملزمة للجانبین سواء كانت هذه العقود من العقود التي یحكمها 

ها اما لعدم الالتزام بما هو مطلوب في العقد ،و القانون العام او الخاص فیكون الفسخ فی
نرى ان الالغاء یكون في حالتین كما سبق الذكر اما قرارات المنفصلة التي تكون قبل 
ابرام العقد و تخضع الى تدخل القاضي الاداري لإلغائها ،او العقود المتصلة بالعقد ،لذا 

  .اءفالفسخ لا ضرورة لوجود حكم قضائي لتطبیقه عكس الإلغ

  : الفسخ و المسؤولیة العقدیة رابعا 

المسؤولیة العقدیة هي جزاء یرتبه القانون نتیجة عدم قیام احد اطراف العقد بالتزاماته   
التعاقدیة  ، و شأنه شان الفسخ الذي یعتبر جزاء عدم تنفیذ الالتزامات العقدیة المطلوبة 

العقد المبرم ، لكن لكي تقوم المسؤولیة العقدیة لا بد من وجود عقد صحیح لم یقم في 
ادى الى ضرر اقام مسؤولیة عقدیة علیه ،بینما الفسخ لیس هناك الطرف المتعاقد بتنفیذه 

ضرورة في ان یحدث ضرر حتى یفسخ العقد بل یكفي وجود مصلحة عامة او خطاء ، 
رر ،بل لإحلال الرابطة العقدیة ،اما الاثر المترتب عن لان الفسخ اصلا لم ینشأ لجبر ض

المسؤولیة العقدیة لیس انحلال الرابطة التعاقدیة ،بل جبر الضرر و التنفیذ الجبري عن 
  .2ریق التعویضط

                                                        
  . 336نفس المرجع ،ص - 1

فریدة دحماني ،الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر قانون، جامعة مولود معمري ،تیزي - 2
   .20،ص2005- 2004وزو، السنة الجامعیة
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  :الفسخ و عدم النفاذخامسا 

لقد اقر المشرع الجزائري عدم النفاذ في العقود التي نشأت نشأة سلیمة ،و نجده في   
من القانون المدني بالنسبة للعقود التي یحكمها القانون الخاص اما في العقود  191المادة 

الاداریة نجد المواد من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة تكلم عنها صراحة و عن 
، ففي القانون المدني نجدها تجیز للطرف الذي لم یحق ها و اجراءاتها الاحكام الخاصة ب

مستحق الاداء ان یطلب بعدم نفاذ تصرفات الطرف الاخر التي تضر بحقه ،اذا قام 
  .بتصرف یضر به قصدا

 يآثاره بینهما، ولكنه لا ینفذ ف لعقد غیر النافذ هو عقد صحیح فیما بین طرفیه وینتجا 
، فالعقد لا یسرى دآثار العقو  ، وذلك أعمال لمبدأ سببیةدجنبي عن العقحق الغیر، وهو الأ

         .  1مواجهة شخص لا یشترك فیه يف

بین طرفه  ذلك أن عدم النفاذ ام عدم السریان یعني أن العقد الصحیح المنتج لآثارهمعنى و 
  . مواجهة غیر عاقدیه يلا یمكن الاجتماع به ف

قانوني لنظام انهاء الصفقات العمومیة عن طریق لالمطلب الثاني : الاساس ا
  واثاره الفسخ

الفقهیة بشان الاساس القانوني الذي یقوم علیه نظام الفسخ ،فهناك  الآراءاختلفت    
جانب یراه جزاء یرده الى الشرط الفاسخ الصریح ، و هناك من یرجعه الى الشرط الفاسخ 
الضمني ، و هناك من یراه یقوم على فكرة السبب او ارتباط الالتزامات و هذا بالنسبة 

داریة فنرى انها ترجع الى الفسخ من اجل المصلحة لعقود القانون الخاص ،اما العقود الا
  من اجل مقتضیات السلطة العامة و سنبین ذلك في ما یلي :العامة او الفسخ 

  . ساس القانوني لنظام الفسخ الاالفرع الاول :

  في قواعد القانون الخاص اولا:
                                                        

  . 21، ص ،مذكرة سابقةفریدة دحماني ،الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة  - 1
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  و تقوم على اربعة افكار اساسیة و هي كالاتي :

  فكرة الشرط الصریح كأساس للفسخ -أ

 203،وتم النص علیه في المواد من  الشرط هو التصرف القانوني الذي یحقق الالتزام
،و اذا ولا یكون داخلا في عناصر العقد  ،من القانون المدني  الجزائري 208الى المادة 

قف ،اما اذا لم یتحقق الشرط فلا یوجد هناك التزام ،ویسمى في هذه الحالة بالشرط الوا
  .1انعدم الالتزام هنا یطلق غلیه الشرط الفاسخ

و الشرط الصریح الفاسخ هو ذلك الشرط الذي یقوم المتعاقدان بوضعه صراحة ،و یكون 
  .2هناك محل للفسخ ، اي انه اذا لم ینفذ احدهما التزاماته جاز للطرف الاخر فسخ العقد

ظهر الشرط الفاسخ الصریح اول مرة باعتباره اساس للفسخ في القانون الروماني ولقد   
ضاه انه لكي یكون هناك محل للفسخ یجب ان یتضمن العقد بندا صریحا ،على ومقت،و 

  انه اذا 

  .3اخل احد الاطراف بالتزاماته و لم یقم بها جاز للطرف الاخر فسخ العقد

  فكرة الشرط الضمني كأساس للفسخ-ب

تقتضي هذه الفكرة في كل العقود الملزمة للجانبین ،و حتى في العقود الاداریة ،انه یجوز 
  فسخ العقد عندما یتخلف احد الاطراف عن تنفیذ ما التزم به في العقد.

حیث  التشریع الفرنسي ،من ثم انتقلت الى الفقهي لرومانا وتعود ایضا هذه الفكرة الى الفقه
  .1القانون المدني الفرنسي على ذلكمن 1184نصت المادة 

                                                        
15،ص2003محمد حسین منصور ،الشرط الصریح الفاسخ ،دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ، -1 .   

   17نفس المرجع ،ص -2 .
50،ص1997، بیروت ، توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام، نظریة العقد ،الدار الجامعیة - 3   

 
4 -pierre GUIHO, Georges PEYRARD ,droit civil…,Op.cit,p260 51 . 
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  السبب كأساس للفسخ -ج

هنا یقوم على انه اذا لم ینفذ احد الاطراف التزاماته ،یجعل الاخر ملتزم دون سبب ،الامر 
الذي یجعل له الحق للمطالبة بالتحلل من الرابطة العقدیة عن طریق الفسخ، بذلك تزول 

  .2عن تأدیة التزاماته اولا التزاماته نحو المتعاقد الاخر الذي امتنع

  فكرة ارتباط الالتزامات كأساس للفسخ - د

 تقوم هذه الفكرة على انها عملة فنیة في العقود الملزمة للجانبین ،تربط المتعاقدین برضاء  
كل منهما بالتزامات التي تقع على عاتقه ، لذلك یترتب عن عدم فكرة ترابط الالتزامات و 

الفني ،الى سقوط الالتزامات المقابلة ،بضرورة فسخ هذه الرابطة اخلال احدهما بالرابط 
التزام  لان طبیعة العقد الملزم لجانبین في حد ذاتها تقتضي ان ل یكون هناك، التعاقدیة

حتى یكون العقد مستوفي لجمیع عناصره التي یقوم  یقابله التزام من الطرف الاخر
  .3علیها

  :في مادة الصفقات العمومیة ثانیا

ورد في حكم محكمة القضاء الإداري المصري "أن العقود الإداریة تتمیز عن العقود  
المدنیة بطابع خاص مناطه احتیاجات المرفق الذي یستهدف العقد تسییره وتغلیب وجه 
المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة .. ویترتب على ذلك أن للإدارة دائماً 

الصالح العام ولیس للطرف الأخر إلا الحق  هذا من اجل هاء العقد إذا قدرت أنسلطة إن
في التعویض إن كان له وجه وهذا على خلاف الأصل في العقود المدنیة التي لا یجوز 

                                                                                                                                                                        
 

.5توفیق حسن فرج ،مرجع سابق ،ص- 1   
، جامعة مولود و العلوم السیاسیة   ، كلیة الحقوقحمو حسیبة ، انحلال العقد عن طریق الفسخ ،مذكرة ماجستیر - 2

.16،ص2011معمري تیزي وزو ،    
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، او الشروط التي سبق أن یستقل أحد الطرفین بفسخها أو إنهائها دون إرادة الطرف الأخر
  .1ذكرها

ها بهذا الامتیاز تجاه المتعاقد معها، وتضمنه عقودها شرط تمتع وغالباً ما تضمن الإدارة 
في أحیان أخرى في دفاتر الشروط العامة والخاصة، إلا أن ذلك لا یعني أن الإدارة لا 
تملك إنهاء عقودها إذا لم یوجد مثل هذا الشرط، فمن المستقر فقها وقضاء أن هذه 

  .السلطة موجودة خارج شروط العقد ونصوص القوانین والأنظمة

اختلف الفقهاء في تحدید الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فسخ عقودها الإداریة،  وقد
 إلا أن أغلبهم ذهب إلى أن هذه السلطة ما هي ألا صورة من صور التعدیل الانفرادي،

  على اساس ان الانهاء هو تعدیل للشرط الخاص المدة.

الانفرادي هو امتداد طبیعي لسلطة و لقد ذهب الفقه الفرنسي في اعتبار أن حق الفسخ 
الإدارة في التعدیل الانفرادي، بینما ذهب البعض الاخر إلى أن حق الإدارة في فسخ 
عقودها الإداریة بإرادتها المنفردة هو مبدأ مقرر بواسطة القضاء، إلا أنه یضیف إلى ذلك 

لمستقل إذ أن أن هذه السلطة تختلف عن سلطة التعدیل الانفرادي فلكل منها نطاقها ا
التعدیل معناه أن یفرض على المتعاقد تقدیم أشیاء أو أداء أعمال لم ینص علیها في العقد 

كلي لالتزامات المتعاقد دون أن یطلب منه تقدیم  و الفسخ  حذف  في حین یشمل الإنهاء
 .2بدیل عنها

ضرورات العقد إنما تقوم على  الفقهاء أن سلطة الإدارة في فسخوأوضح جانب أخر من 
المرافق العامة التي تستلزم إنهاء العقود التي لم تعد نابعة أو متماشیة مع المصلحة 

 .3وقد أید هذا الاتجاه جمع كبیر من الفقهاء العرب عامة،ال

                                                        
.35ق ،ص، مرجع ساب، الصفقات العمومیة في الجزائر عمار بوضیاف- 1   
،جامعة  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسة خضري حمزة ،الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،مذكرة ماجستیر - 2

.16-15،ص ص2005محمد خیضر ،بسكرة ،   

.16نفس المرجع ،ص - 3   
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للمصلحة العامة  وفسخه  ویمارس القضاء الإداري رقابته على قرار الإدارة بإنهاء العقد
ء مقتضیات المصلحة العامة ، فإذا تبین للقضامن حیث مدى مشروعیته وتأسیسه على 

حكم للمتعاقد بالتعویض المناسب،  س المصلحة العامة ،اأن قرار الإنهاء لم یقم على أس
دون أن تمتد سلطة المحكمة للبحث في ملائمة القرار وإلغائه .على أن قضاء مجلس 

على سبب مشروع الدولة الفرنسي یملك إلغاء قرار الإنهاء إذا تبین أنه لم یؤسس 
بالإضافة إلى حق المتعاقد في الحصول على التعویض المناسب لما لحقه من ضرر 

 .1نتیجة إنهاء العقد قبل أوانه دون تقصیر منه

  الفرع الثاني :اثار الفسخ

كما نعرف انه بمجرد ابرام العقد تكون له اثار و قوة ملزمة من حیث موضوعه ،كما    
انه یلزم الاطراف الذین قاموا بإبرامه بتأدیة ما التزم به ،و ذلك بمجرد توفر كافة اركانه و 
شروطه التي تجعله ساري المفعول ، و كنتیجة حتمیة ان هذا العقد یرتب التزامات و اثار 

عام اما بالنسبة للعقود  كأصللك ستكون هناك عدة اثار قانونیة ،و فعند فسخه كذ
للقانون الخاص او حتى العقود الاداریة  و التي تكون ملزمة لجانبین فأثار ــ الخاضعة

  الفسخ هنا تكون نفسها ، و سنوضحها في ما یلي :

 : اثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدیناولا

الى المادة 119القانون المدني من المادة  المشرع  تناول  الفسخ في  العام انلاصل ا
سواء خاصة او عامة  ،باعتبار ان القانون المدني هو القاعدة العامة لكافة العقود  122

نص علیه في  247-15،كما ان المرسوم المنظم للصفقات العمومیة  باعتباره ام القوانین
یرتب أثار  الفسخ بجمیع صوره  نهذه التشریعات  اویظهر من  ،2المواد السابقة الذكر

  .وقد تمدد هذه الآثار إلى الغیر عاقدین، بالنسبة للمت

                                                        
1- André delaubadère, Franck MODERNE,traité des contrats administratifs, 

1,2édition, LGDJ, 1983– Pierre DELVOLVE, droit,p54, http://www.lgdj.fr,la 
date15/03/2013,3:55pm.  

   .تنص على "........فأن المصلحة المتعاقدة یمكنها ان تقوم بفسخ المنصوص علیة اعلاه" 149المادة  - 2



 صفحة  
46 

 
  

  النسبة للمتعاقدینب- أ 

من المسلم به أنه یحق للمتعاقد مع الإدارة طلب التعویض منها إذا كان الفسخ الذي 
الفقه یفرق بین حالتین بشأن أوقعته الإدارة لا یرجع إلى خطأ جسیم ارتكبه، ومن ثم فإن 

 :1وهما لمتعاقد مع الإدارة عند فسخ عقدهتعویض ا

الحالة الأولى: إذا كان الفسخ من الإدارة  إعمالاً لحقها في فسخ العقد الإداري، على -1
لمرفق العام، في مثل هذه الحالة یلتزم المتعاقد بالخضوع ا اساس  أنه یضر بصالح
لا یحرمه بالطبع من الفائدة التي كان یأمل في الحصول علیها  لأوامر الإدارة إلا أن ذلك

 .الذي یجبر ما لحقه من ضرر .من تنفیذ عقده، مما یعطیه الحق في التعویض الكامل 

ان أمام القاضي أو الحالة الثانیة: إذا كان الفسخ بناء على رغبة المتعاقد سواء ك-2
 من الالتزامات . حللبالاتفاق مع الادارة المتعاقدة وذلك بهدف الت

وذلك كله على عكس الفسخ نتیجة الخطأ الجسیم من المتعاقد فإن ذلك لا یعطیه الحق 
  عویض أیاً كان مقداره.في طلب الت

قد ترى الإدارة إنهاء العقد، إذا ما اقتضت ذلك مصلحة عامة، وتكون ملزمة في هذه 
في فسخ العقد الإداري من جانبها فسلطة الإدارة التي تتمتع بها ، الحالة بتعویض المقاول

وحدها من أبرز الخصائص التي تمیز ا لعقد الإداري عن العقد المدني. فأحكام العقد 
للأسباب التي  لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أوقضي بأن العقد المدني ت

بإجراء صادر من  بینما في العقود الإداریة یجوز للإدارة أن تفسخ العقد یقررها القانون،
  كما سبق الذكر. جانبها وحدها إذا رأت أن مقتضیات المرفق العام تستدعي ذلك

وحق الإدارة في الفسخ غیر مقصور على حالة النص علیه في العقد، بل هو حق مقرر 
للإدارة حتى في حالة عدم وجود نص في العقد ودون صدور خطأ من جانب المتعاقد 

ة الإدارة تقوم على فكرة المرفق العام إذ ینبغي الوفاء بحاجاته وهذه السلطة المخولة لجه
                                                        

  .202-  201، ص ص 2003،القاهرة ، 2العقود الإداریة وعقد البوت ، ط حمد سلامة بدرا  - 1
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وجعلها مسایرة للتطورات التي تستلزمها مقتضیاتها، والإدارة دون سواها هي صاحبة 
الاختصاص في تنظیم المرفق العام، إلا أنه یقابل سلطة الإدارة في الفسخ، دون صدور 

عما لحقه من أضرار بسبب هذا الفسخ  خطأ من جانب المتعاقد معها، حقه في التعویض
  .1ویضطبقاً للمبادئ العامة في التع

خاصة عندم تفسخ العقد من جانبها ،دون خطأ فلا یجوز للإدارة الا ان تعوض المتعاقد 
  خاصة اذا كان للفسخ تأثیر على الوضعیة المالیة للمتعاقد معها.

 :إلى ما كان علیه قبل العقد الحالإعادة  -

بعد تقریر الفسخ یصبح العقد منعدم الوجود كأنه لم یكن وبتالي یجب إزالة ومحو كل 
الآثار التي رتبها من یوم انعقاده ویقتضي هذا الأمر أن یرد كل متعاقد ما تلقى من 
المتعاقد الأخر تنفیذا للعقد المفسوخ ویتم استرداد الاداءات التي أداها كل متعاقد عینا كان 

، وإذا تسلمه ثمن الذي قبض من المشتري ویرجع له هذا الأخیر المبیع الذيیرد البائع ال
اد العیني كان یكون المبیع قد هلك في ید المشتري یعاد الطرفان إلى ما دستر استحال الا

  .2منهاكانا علیه عن طریق التعویض الذي یتولى القاضي تحدیده 

  بالنسبة لخلف المتعاقد مع الادارة -ب

  الفسخ الى الخلف العامانصراف  -1

و الاصل العام ان الخلف العام یخلفه سلفه في ذمته المالیة و الخلف العام هو الشخص 
  3الذي یخلف احد المتعاقدین في ذمته المالیة ،كلها او جزء شائع منها كالورثة مثلا

                                                        
.258،259القاهرة، ص ص  2004عبد المُنعم خلیفة، مرجع سابق،  طبعة  عبد العزیز  - 1   

،  ، مذكرة سابقة یاقوتة علیوات ،تطبیقات النظریة العامة للعقود الاداریة (الصفقات العمومیة )في الجزائر - 2
.270ص   

.57،ص2004،دار العلوم للنشر ،عنابة ،، د ط دربال عبد الرزاق ،الوجیز في النظریة العامة للالتزام   - 3   
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هنا ینصرف اثر العقد الذي یبرمه الشخص الاصیل الى الخلف العام ،سواء في مجال 
، 1هو ملك له فهو بذلك تصرف طبیعي قوق او الالتزامات ،بما انه الوریث لكل ماالح

وهذا ما یؤدي الى انتقال الحقوق الناجمة عن العقد تلقائیا الى الخلف العام ،لكن 
الالتزامات فتنتقل حسب القاعدة العامة "لا تركة الا بعد سداد الدیون" اي لا تنتقل الا اذا 

القاعدة في انتقال اثار السلف الى الخلف الا ان هناك استثناء هذه افترض سدادها ،و 
،باعتبار هذه القاعدة نسبیة و لیست مطلقة بمعنى ان هناك حالات لا تنصرف فیها اثار 

الخلف العام ، لذا یتفق المتعاقدان على انقضاء الحق احدهما وعدم  عقد السلف الى
دم لورثة كأن یتفقا في عقد ایجار مثلا عانقضاء الحق بموت احدهما وعدم انتقاله الى ا

وقد ینص القانون على عدم انتقال اثار ، جر في حالة وفاتهانتقال الحق الى الورثة المستأ
عقد السلف الى الخلف العام ،كما في الاحوال التي یقرر فیها القانون حمایة الورثة من 

نتفاع ء حق الاتركة ،او انتهاعدم تنفیذ الوصیة التي یعقدها المورث الا في حالة ثلث ال
  .2بموت المتعاقد

  انصراف اثر العقد الى الخلف الخاص : -2

الخلف الخاص هو من یتلقى من سلفه حقا كان قائما في ذمته ،سواء كان هذا الحق 
  عینیا او شخصیا ،كالموهوب له او صاحب حق الانتفاع .

طرفا في التصرفات  ااشخاص لم یكونو فتنتقل الحقوق و الالتزامات الناجمة عن العقد الى 
  ،لكن وفق شروط معینة هي :

  عقد یبرمه السلف یكون سابقا على انتقال المال الى الخلف الخاص-

علم الخلف الخاص بالتزامات السلف قبل انتقال المال ،ذلك حتى تتحقق ارادة القبول -
وقت العقد ان یعدل بما سیؤول الى الشخص من التزامات ،والتي قد تجعله لو علم بها 

  وجود عقد مبرم من قبل السلف سابق لانتقال المال الى الخلف الخاص. -عن ذلك 
                                                        

.60نفس المرجع ،ص  - 1  

.216،ص1998،ذار الثقافة للنشر و التوزیع ، الاردن ،، د ط محمود خلف الجبوري ،العقود الاداریة  - 2  
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ولذلك نستطیع القول ان الخلف العام  الخاص في القانون  له حقوق من العقد ،سواء كان 
هذا العقد اداریا او من عقود القانون الخاص ،فهما یعتبران من الاطراف التي للعقود اثر 

  ها كقاعدة عامة في كل انواع العقود المبرمة و التي تكون ملزمة لجانبین .علی

  : اثار الفسخ بالنسبة للغیرثالثا

لا ینصرف اثر العقد الى الغیر سواء كان حقا او التزاما ،و الغیر هم كل الاشخاص 
به ، و  یتأثرالخارجین عن العقد ،اي كل شخص اجنبي و بالتالي لا یستفید منه كما لا 

  .1هذا في القانون الخاص

اما في العقود الاداریة ،فالغیر هو الطرف الثالث الذي یتعهد له القانون من خلال تعهد و 
عقد  لأنه ذلك النظام القانوني الخاص الذي تمتاز به العقود الاداریة فیما یخص اثارها،

لح عامة ،كذلك مات او حاجات عامة للأفراد و كذلك تهدف الى مصایبرم لتقدیم خد
تكون الدولة اصلا طرفا في العقد فلا یعقل ان تقوم الادارة او الدولة بإبرام عقد مع كل 
شخص لتلبي له حاجیاته بصفة مباشرة ،لذلك تبرم العقد الاداري مع احدهم لیقوم بتقدیم 

  .2الخدمة الى كل من هو راغب فیها فتنشأ للغیر حقوق من هذا العقد

ذا العقد للغیر فتنحصر في مقدار ما یمكن استعماله من سلطات اما عن التزامات ه
  علیهم.

  : 3و الغیر في العقود الاداریة یقوم على نقطتین مهمتین هما

ان الصلاحیة القانونیة التي تمارسها الادارة في نشاطها دون غیرها عندما  النقطة الاولى:
یة اخرى ،فهنا الادارة تكون تقوم بالتعاقد ،ویكون موضوع العقد من اختصاص جهة ادار 

                                                        
.191،ص 2003،دارالثقافة للنصر والتوزیع ،الاردن ،1للالتزامات  ،طبعة امجد محمد منصور ،النظریة العامة   - 1   
.217مرجع سابق ،صال خلف جبوري ،محمد   - 2  
.218نفس المرجع ،ص  - 3   
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عبارة عن متعهد عن الغیر ،و هذا م یسمى بالاختصاص و الذي یعتبر من النظام العام 
  في القانون الاداري و لا یمكن مخالفته .

بنشاط ماي معین و تتجاوز قیمة الاعتماد الممنوح لها  النقطة الثانیة: عندما تقوم الادارة
كما انه اذا نفذ العقد ووجدت صعوبة في اعادة الحال الى ما كانت  ینبغي ابطال العقد،

علیه ،جاز للدولة التدخل كطرف ثالث لتغطیة ما انفقته الادارة على العقد بكونها من 
  الغیر بالنسبة لذلك العقد 

  : شروط التعهد عن الغیر -أ

  لا یرتب اثرا . الزام المتعهد نفسه و لیس الزام الغیر ،و الا اعتبر غیر متعهدا ،و-

  سمه ،لینصرف اثر اعقد الیه.اان یتعاقد المتعهد ب-

  مر معین.زام بأحمل الغیر على قبول الالت-

ع من خدمات المرفق الحقوق التي یستمدها الغیر من العقد الاداري: یتمتع الغیر كمنتف
  :العام بحقوق سواء في مواجهة المتعاقد او في مواجهة الادارة و هذه الحقوق هي 

  حق الغیر في الانتفاع من خدمات المرفق العام :-ب

بمعنى ذلك ان الغیر یستفیدون من عقود التزام المرافق العامة بنص القانون ،و حق 
الانتفاع بالمرفق قائم على مبدأ المساواة ،فكل تمیز یجري لمصلحة احد العملاء  یوجب 

ا یترتب عن ذلك التمییز و على الملتزم أن یعوض الضرر الذي قد یصیب الغیر جراء م
  .1الاخلال بمبدا المساواة و المنافسة المشروعة بین المنتفعین

   حق الغیر في مطالبة الادارة بالتدخل :-ج

                                                        
أ كلیة الحقوق و العلوم بلقاسمي ام هاني ،فسخ العقد الاداري في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر(قانون اداري) - 1

95،ص2014محمد خیضر بسكرة ،، جامعة السیاسة    
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المتعاقد معها على تنفیذ التزاماته  لإجباریحق للغیر او كل الافراد مطالبة الادارة بالتدخل 
لتزام المرافق العامة یجب على الملتزم تقدیم العقدیة في جمیع العقود الاداریة ، ففي عقود ا

الخدمات بأحسن وجه للمنتفعین ،و حتى في مجال الصفقات العمومیة فلقد اعطى المشرع 
للفرد حق الاعتراض عند الادارة او المصلحة المتعاقدة عند اعلان المنح المؤقت للصفقة 

ند اختیار ،او ع،عن طریق التظلم من طرف كل من لحقه ضرر او له مصلحة 
المترشحین فواجب الادارة هنا احترام مبدأ الشفافیة و المنافسة المشروعة بین المتعهدین 

  .1،و لكل صاحب حق مطالبة الادارة بالتدخل

  :2الالتزامات التي تقع على عاتق الغیر من العقد الاداري- د

و من اهم العقود التي تمارس فیها  مظهر من مظاهر السلطة العامة او البولیس العام 
  موقع  عند دخولو المنتفعین في صفقة الاشغال العمومیة قد  یفتش بعض العاملین 

  .ر بهمقد تلحق ضر  العمل و منعهم من دخول اماكن لا یجوز دخولها ،و

ت العقد تسري بحقه اثار العقد الجدید المبرم وكذلك عند تقصیر المتعاقد في تنفیذ التزاما
بین الادارة و شخص اخر ،كان یتحمل الفرق بین سعر العقد الجدید و القدیم الذي اخل 

  .به

  

  

  

  

  

                                                        
  96،ص سابقةبلقاسمي ام هاني ،فسخ العقد الاداري في التشریع الجزائري، مذكرة  - 1

98-97نفس المرجع ،ص  - 2    
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 خلاصة  الفصل

یمكن القول  ان مفهوم الصفقات العمومیة   من هذا الفصل الخاص بالاطار المفاهیمي
اصبح واضح حول كونها عقد اداري تم وضع عدة معاییر لتمیزها عن غیرها من العقود 
الاداریة ، حیث ان الفقه الاداري عرفها كونها العقد الذي یبرم مع اشخاص القانون العام 

ود القانون الخاص بقصد ادارة مرفق عام او تسییره مع وضع شروط غیر مألوفة في عق
،اما المفهوم التشریعي فنجده انه اعتمد المعیار الشكلي كونه یعتبرها عقد اداري مكتوب 

یربط اشخاص القانون العام مع متعاملین اقتصادیین ، بمقابل من اجل تلبیة حاجات 
الافراد ،اما القضاء فلقد وضع المعیار العضوي وركز على اطراف الصفقة رغم تأكید 

ن لضرورة الكتابة ، و تمتاز الصفقات العمومیة  بجملة من الخصائص كونها تمس القانو 
الخزینة العامة للدولة كما ان  الدولة طرفا فیها ما یجعلها  تتضمن شروط غیر المألوفة 

.في عقود القانون الخاص ،و تنظم بواسطة مرسوم رئاسي   

دیة، یقع نتیجة اخلال احد كما اننا لاحظنا بأن الفسخ هو طریقة لحل الرابطة العق
الاطراف بالتزاماته العقدیة ،له اربعة اسس قانونیة ، الشرط الصریح الذي یضعه الطرفان 
صراحة في العقد، و الشرط الفاسخ الضمني و الذي تكون في كل العقود الملزمة لجانبین 

فقات كقاعدة عامة ،فكرة السبب كأساس للفسخ ، و العلاقة الترابطیة ، اما في الص
العمومیة فنجد ان الفسخ اساسا غالبا ما یكون من جانب الادارة و ذلك كأساس للمصلحة 
العامة ، و السلطة العامة التي تتمتع بها الادارة في ابرامها و انهاءها للصفقة العمومیة، 

او اذا قام المتعاقد مع الادارة  بخطاء جسیم ،مع امكانیة تعویضه اذا ما نص القانون 
.ك ،و سنوضحه في الفصل الثاني من هذا البحثعلى ذل   

كما ان للفسخ عدة اثار قد تقع  اما على المتعاقدین ،او  الخلف العام او الخاص لأحدى 
الاطراف ، كما انها قد تؤثر على الغیر و الذي تم تعریفه في العقود الاداریة على انه 

لك النظام القانوني الخاص الذي الطرف الثالث الذي یتعهد له القانون من خلال تعهد و ذ
  تمتاز به العقود الاداریة فیما یخص اثارها.
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  الفصل الثاني
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  الصفقة العمومیة. فسخحالات  : الفصل الثاني

كما سبق التطرق له في الفصل الاول فإن الفسخ یعتبر طریقة من طرق إنهاء العقد      
الإداري و باعتباره نظریة عرفتها علاقات الافراد فیما بینهم و نشأت في القانون المدني  

لنظریة الفسخ في القانون المدني  امتدادمجرد  عام بالتالي في العقود الإداریة فهي  بوجه 
عقد مصدر من مصادر الالتزام و بعد التعرف على نظام الفسخ من خلال ذلك ان  ال

تعریفه و تمییزه عن غیره من النظم المشابه له ، سنتطرق في هذا الفصل لحالات الفسخ 
  في العقد الإداري بوجه خاص في مجالات الصفقات العمومیة من خلال مبحثین :

  .العمومیة  اتلصفقلالفسخ الإرادي  : المبحث الاول            

    .العمومیة    اتلصفقل ياللاإرادالفسخ  : المبحث الثاني           
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  .العمومیة اتلصفقلالمبحث الأول :الفسخ الارادي 

من المعلوم ان هدف  الادارة هو  تحقیق الصالح العام و اشباع الحاجات الضروریة    
من خلال الاتفاق مع الاشخاص المعنویة بقصد ادارة مرفق عام في اطار عقد  للأفراد
و لعل اهم هذه العقود كما عرفنا عقد الصفقة العمومیة و حرصا من المشرع على  اداري

ضمان حسن سیر المرافق العامة و تحقیق المصلحة العامة اجاز للمتعاقدین الاتفاق على 
لها  للإدارة  منح ایضا  من اجل ذلك مصلحة العامة فسخ الصفقة اذا كان ذلك یحقق ال

كلما اقتضت المصلحة سلطات و امتیازات استثنائیة اهمها انهاء العقد الاداري من جانبها 
لعقد الصفقة العمومیة  العامة  لذلك سنتطرق في هذا المبحث لمفهوم الفسخ الإتفاقي

  (المطلب الاول) و مفهوم الفسخ الاداري الذي یكون من جانب الادارة  (المطلب الثاني).

  العمومیة باتفاق الطرفین اتالمطلب الاول :فسخ الصفق

یتم اللجوء الى فسخ عقد الصفقة العمومیة باتفاق الطرفین بعد التراضي بینهما لأسباب    
  عقدیة بعد نشوئها الصحیح و زوالها بأثر رجعي .معینة لحل الرابطة ال

  .الاتفاقيالفرع الاول : مفهوم الفسخ 

الفسخ الإتفاقي نوع من انواع الفسخ الذي یتم بواسطته انهاء العلاقة العقدیة بالإرادة    
  المنفردة لأحدهما بعد الاتفاق على ذلك مسبقا.

  .العمومیة فقاتلعقد الص الاتفاقي:تعریف الفسخ   اولا

ان العقد الاداري ینعقد برضاء الطرفین و یفسخ باتفاق الطرفین ایضا , اذا ما قرر    
المتعاقدین ذلك و قبل ان تتحقق  نتیجة العقد الطبیعیة بشكل تام , او قبل انتهاء مدته ,و 
طالما ان الصفقة العمومیة من العقود الاداریة فأنه قد یتم اللجوء الى فسخ الصفقة 

عمومیة باتفاق الطرفین و بالتراضي بینهما لأسباب معینة ,و الفسخ بهذه الطریقة تنطبق ال
علیه القواعد العامة الواردة في القانون المدني دون ان تتنافى مع امتیازات السلطة العامة 

لك ابرامه و الممنوحة للإدارة و لابد لإنهاء العقد بهذه الصورة من موافقة الجهة التي تم
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 1واضحة و لكن لا یشترط ان تفرغ تلك الادارة في صورة معینة  ن تظهر ارادتهایجب ا
  فالمتعاقدین أحرار في الطریقة التي یتفقون بموجبها على فسخ العقد.

و التي تنص على  120و یجد الفسخ الاتفاقي اساسه في القانون المدني في المادة    
الاتفاق على ان یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات  أنه:"یجوز

و بالتالي یقصد بالفسخ الاتفاقي في مجال العقود الملزمة للجانبین اتفاق  ,الناشئة عنه,..."
المتعاقدین على ان یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون اذا لم یقم احد المتعاقدین بتنفیذ ما 

  2 .التزامات تعاقدیة دون اللجوء الى القضاءعلیه من 

أما في مجال الصفقات العمومیة فان الفسخ الاتفاقي یجد اساسه القانوني في اغلب    
 15/247من المرسوم  الرئاسي  151تنظیمات الصفقات العمومیة ,حیث نصت المادة 

اقدي للصفقة ......,یمكن القیام بالفسخ التع"انهالمتعلق بالصفقات العمومیة على 
عاقد ,حسب الشروط تالعمومیة ,عندما یكون مبررا بظروف خارجة عن ارادة المتعامل الم

, یتضح من خلال هذا النص ان المشرع الجزائري  الغرضالمنصوص علیها صراحة لهذا 
اجاز لكل من الادارة و المتعامل المتعاقد معها  اللجوء للفسخ الاتفاقي مع الالتزام بالتبریر 

 3في فقرتها الثانیة  152,و لما كان للفسخ الاتفاقي الطابع الرضائي فان نص المادة 
المعنیة و المتعامل  للإدارةالممثل القانوني من قبل  4اوجبت توقیع اتفاقیة او وثیقة الفسخ 

حقوق المتعامل المتعاقد مع الادارة حفاظا  و هذا المنجزة شغالللأالتسویة المالیة  المتعاقد
  سیما و انه لم یثبت لا

  
                                                        

                                                                                                          .737سلیمان الطماوي ,المرجع السابق,ص  - 1
علي علي سلیمان,النظریة العامة للالتزام ,مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري,دون طبعة ,دیوان   - 2

  .107,ص 2008المطبوعات الجامعیة ,الجزائر,

"...و في حالة فسخ صفقة عمومیة جاریة التنفیذ باتفاق مشترك ,یوقع الطرفان وثیقة الفسخ التي یجب ان تنص  - 3
  .على تقدیم الحسابات المعد تبعا للاشغال المنجزة الباقي تنفیذها و كذا تطبیق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة"

  .)1قم (یتضمن فسخ الصفقة ,أنظر الملحق ر  08/2017قرار رقم   - 4
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الفسخ الاداري و عندئذ یتحمل  لأسلوبت أكانت الادارة قد لج إلامن جانبه و  الخطأ
   .1 سؤولیة من الناحیة المالیةالمتعامل المتعاقد كامل الم

  .:تمییزه عن انواع الفسخ الاخرىثانیا 

   .تمییز الفسخ الاتفاقي عن الفسخ الاداري  -أ

یتمیز الفسخ الاتفاقي عن الفسخ الاداري كونه نابع من ارادة الاطراف المتعاقدة ,و  
بالتالي فهو حق الاطراف المتعاقدة في الاتفاق عند ابرام العقد على انه یجوز لأحدهما 
فسخ العقد اذا لم یقم الطرف الاخر بتنفیذ التزاماته الناتجة عن هذا العقد دون اللجوء الى 

   2 شأنهالقضاء في 

أما الفسخ الاداري فیتمثل في سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري بإرادتها المنفردة و 
التي تعد من اهم السلطات التي تتمتع بها في مواجهة المتعاقد معها لأنها حق اصیل 
للإدارة سواء تم النص علیها في العقد ام لا ,و اطلق علیه بالفسخ الاداري بسبب صدور 

  .3من جانب واحد من طرف الادارة أي بصورة الانهاء الانفراديقراره 

  تمییز الفسخ الاتفاقي عن الفسخ القضائي  -ب

یجوز للطرفین المتعاقدین كما عرفنا سابقا في مجال العقود الملزمة للجانبین ان یتفقا على 
  فسخ العقد دون اللجوء الى القضاء لاستصدار حكم بشأنه و هكذا نكون امام فسخ اتفاقي 

                                                        
  .368,ص  عمار بوضیاف ,المرجع السابق - 1
,كلیة الحقوق  ,مذكرة ماستر ,انحلال الرابطة التعاقدیة عن طریق الفسخ في القانون المدني الجزائري بوعروج علي  - 2

...أنظر أیضا د/أمجد محمد 24,ص2012/2013,البویرة , ,جامعة اكلي محند اولحاج و العلوم السیاسیة
  .210,ص 2007,دار الثقافة للنشر و التوزیع,الاردن,1منصور,النظریة العامة للالتزامات ,مصادر الالتزام,طبعة 

عتیق الزهراني ,سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري,مذكرة ماجستیر,كلیة القانون,جامعة  ماجد بن - 3
  .15,ص  2015الیرموك,الاردن,
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أما الفسخ القضائي كما یدل علیه اسمه هو الذي یتعین ان ینطق به القاضي بناءا     
,حیث یمكن لأي من طرفي العقد الاداري رفع دعوى امام  1لطرفینعلى طلب احد ا

ة الاخلال المحكمة الاداریة المختصة لاستصدار حكم یقضي بفسخ العقد في حال
, و تكمن الحكمة في اعطاء المتعاقدین حق الاتفاق على الفسخ  2بالالتزامات العقدیة

كون الفسخ الاتفاقي هو الطریقة المثلى لتجنب الخسائر المادیة و المعنویة ,بینما طریقة 
الفسخ القضائي تتسم بالبطء في اجراءاتها ,و تحمل المدعي مصاریف رفع الدعوى الى 

ل القاضي سلطته التقدیریة التي قد لا جانب كل الاحتمالات التي تترتب عن استعما
تتوافق مع ارادة المتعاقدین فلكي یتفادى المتعاقد اجراءات الفسخ القضائي یضع شرطا في 

  .3العقد یتضمن فسخ العقد من تلقاء نفسه عند اخلال الطرف الاخر بالتزاماته

بالفسخ  كما یمكن التمییز بین الفسخ الاتفاقي و الفسخ القضائي من حیث الحكم   
,فالحكم في الفسخ الاتفاقي یكون مقررا للفسخ عموما,بینما في الفسخ القضائي یكون 

, و یتجلى ایضا الفرق الجوهري بین الفسخ الاتفاقي و الفسخ 4الحكم فیه منشأ للفسخ
القضائي في كون ان العقد في الفسخ القضائي یبقى قائما الى غایة صدور الحكم النهائي 

  .5الاتفاقي فان العقد ینتهي فور تمسك المتعاقد بحقه  في الفسخ بینما في الفسخ
  :تمییز الفسخ الاتفاقي عن الفسخ بقوة القانون ثالثا

ان العقد كما یجوز فسخه عند اخلال احد طرفیه بتنفیذ التزاماته یتقرر كذلك فسخه                                    
تلقائیا بقوة القانون عندما یستحیل التنفیذ لظروف و اسباب خارجة عن ارادة طرفي 

كون الفسخ العقد,و یمكن التمییز بین الفسخ الاتفاقي و الفسخ بقوة القانون من ناحیة 

                                                        
  .740,ص  المرجع السابق الطماوي ,محمد سلیمان  - 1
  .104,المرجع السابق,ص محمد الصغیر بعلي - 2
  .33ص  ,المذكرة السابقة, حمو حسینة  - 3
  .437,ص1998,منشأة المعارف,مصر,3,فسخ العقد في ضوء القضاء و الفقه ,طبعة  عبد الحمید الشاوربي- 4
جامعة ،  ,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,مذكرة ماستر ,الفسخ الاتفاقي في القانون المدني الجزائري شباطة فرید - 5

  .237,ص2012/2013اكلي محند اولحاج,جامعة البویرة,
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الاتفاقي یكون باتفاق بین المتعاقدین على حل الرابطة العقدیة بسبب الاخلال بالالتزامات 
العقدیة,اما الفسخ بقوة القانون فیحدث بسبب استحالة التنفیذ و بالتالي ینقضي من تلقاء 

ن نفسه , كما یختلف الفسخ الاتفاقي عن الفسخ بقوة القانون كون الفسخ الاتفاقي لا یكو 
إلا بناءا على رغبة المتعاقدین في الفسخ بینما الفسخ بقوة القانون لا دخل لإرادتهما في 

  .1ذلك بل یقع و لو لم یرضى بذلك

  

  .:شروط الفسخ الاتفاقي الفرع الثاني

فیما یخص شروط الفسخ الاتفاقي فان العقود الاداریة لا تنفرد في هذا المجال بشروط    
  ,و تتمثل هذه الشروط في :2واعد التي تخضع لها العقود جمیعاخاصة و انما تحكمها الق

  :یجب ان یكون هناك اتفاق على الفسخ. اولا

  لا یوجد ما یمنع الطرفین من ان یتفقا عند التعاقد على ان یعتبر العقد مفسوخا اذا لم    

  120هو المبدأ العام الذي وضعه القانون المدني في المادة  ینفذ احدهما التزاماته  و

  منه,و بذلك یكون للمتعاقد الحق في ان یعتبر العقد مفسوخا دون أن یستصدر حكما

  بالفسخ اي یفسخ العقد بإرادته المنفردة في حالات ثلاث هي:

 :اذا تخلف الغرض المقصود من العقد بسبب الاخلال بالالتزاماتالحالة الاولى 
,كما لو تعهد مقاول في صفقة الاشغال العمومیة بانجاز مشروع في مدة زمنیة 

 معینة و مضت هذه المدة دون ان ینجز ما تعهد به.

                                                        
...انظر ایضا د/عبد الكریم بلعیور,نظریة فسخ العقد في القانون المدني 22شباطة فرید,مذكرة سابقة,ص - 1

  .257,ص 1986الجزائري,دون طبعة,المؤسسة الوطنیة للكتاب,الجزائر,
  .128محمد الشافعي ابو راس,المرجع ,السابق,ص - 2
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 :اذا كان انتظار صدور الحكم بالفسخ في حالة اللجوء الى القضاء الحالة الثانیة
 من شأنه أن یلحق أضرارا بمصالح الطرف الاخر.

 اذا اخل المتعاقد بالتزاماته بناءا على عدم احترام مبدأ حسن النیة : الحالة الثالثة
  .1في تنفیذ العقد

  :استبعاد الفسخ القضائي في مضمون الاتفاق ثانیا 

یتمتع المتعاقدان بالحریة التامة في تحدید صیاغة الاتفاق ,غیر انه لابد من مراعاة    
من المتعاقدین یقضي بفسخ  بعض الشروط فبالإضافة الى ضرورة وجود اتفاق صریح

العقد عند عدم تنفیذ احدهما لالتزاماته ویجب  ان تنصرف ارادتهما الى استبعاد الفسخ 
القضائي ,اي تجنب السلطة التقدیریة للقاضي حیث یقتصر دوره على معاینة مدى توافر 

,فیفسخ العقد  2الشروط التي وضعها المتعاقدان من اجل تحقق الفسخ و تثبیت ذلك 
بمجرد تحقق الشروط و هذا عكس ما یحصل في الفسخ القضائي ,اذ یبقى العقد قائما 
الى حین صدور الحكم بالفسخ و هكذا فان الحكم الذي یثبت فیه الفسخ الاتفاقي و یعتبر 

  حكما كاشفا له .

  واقعة عدم التنفیذ كسبب للتمسك بالفسخ :ثالثا 

من القانون المدني الجزائري انه یجوز للمتعاقدین الاتفاق  120یتضح من خلال المادة    
على فسخ الرابطة العقدیة اذا اخل احد المتعاقدین بتنفیذ ما التزم به اتجاه الطرف 

,و بالتالي تعتبر واقعة عدم التنفیذ شرطا ضروریا لكي یستطیع المتعاقد أن 3الاخر
عقد من تلقاء نفسه,دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء, و من یستعمل حقه في فسخ ال

ثمة فانه من حق المتعاقد ان یستعمل حقه في التمسك بالفسخ و ان یطلب التنفیذ , و 
یترتب على ذلك ان عدم تنفیذ الالتزام سواء كان جوهریا او غیر جوهري یجیز للمتعاقد 

                                                        
  .34حمو حسینة,مذكرة سابقة,ص - 1

  .354,ص2005علي فیلالي,الالتزامات,النظریة العامة للعقد,دون طبعة,موفم للنشر و التوزیع والجزائر, - 2

ن     ,دیوا 2,طبعة1الالتزام ,الجزء  خلیل احمد حسن قدادة ,الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري,مصادر - 3
  .171,ص2005الجامعیة,الجزائر, المطبوعات
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,و على الرغم من ان المشرع الجزائري لم كقاعدة عامة ان یفسخ العقد نتیجة عدم تنفیذه 
یقید من حریة المتعاقدین في هذا المجال فان ذلك لا یعني ان عدم التنفیذ یجیز الفسخ 

مكرر من القانون المدني تقضي بعدم اساءة  124الاتفاقي مهما كان تافها ذلك ان المادة 
  1استعمال الحق و التعسف فیه.

  

  الاتفاقي.اجراءات الفسخ  الفرع الثالث:

لا یمكن اعتبار العقد مفسوخا بمجرد توافر شروط الفسخ الاتفاقي ,بل یجب على     
,فیتحول الوضع  المتعاقد المتمسك بالفسخ أن یتبع اجراءات قانونیة لحل الرابطة العقدیة

  2القانوني بعد ان یتخذ هذه الاجراءات من مجرد الحق في الفسخ الى فسخ العقد فعلا

  الاعذار. وجوب :ولاا 

,اذ یجب اعذار المتعاقد المقصر مطالبا ایاه  الاعذار موقف لازم لا یجوز الاعفاء منه   
,و لقد احسن المشرع صنعا عندما نص على وجوب توجیه  بتنفیذ التزاماته العقدیة

و لیكون ذلك  , 3الاعذار   للمتعامل المتعاقد بهدف الوفاء بالتزاماته خلال مدة معینة 
من  149ه عن تخلفه في تنفیذ ما التزم به وهذا حسب ما جاءت به المادة ل كإنذار

"اذا لم ینفذ المتعاقد  المتعلق بالصفقات العمومیة على أنه 15/247المرسوم الرئاسي 
 توجه له المصلحة المتعاقدة اعذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في اجل محدد", التزاماته,

یتضح من خلال هذا النص ان الاعذار اجراء ضروري وجب القیام به و لا یجوز 
الاعفاء منه لیكون حجة في مواجهة المتعاقد المقصر ,و هذا ما جاء به القانون المدني 

منه المنظمة للفسخ الاتفاقي ,حیث خالف بذلك  120كقاعدة عامة ایضا في نص المادة 
الاتفاق على الاعفاء من الاعذار ,و هذا ما یدعو الى القوانین العربیة في مسالة جواز 

                                                        
  .36-35حمو حسینة,مذكرة سابقة,ص  - 1
  .36فرید شباطة ,مذكرة سابقة,ص  - 2
,جسور للنشر و 1تشریعیة و قضائیة و فقھیة,طبعة عمار بوضیاف,الصفقات العمومیة في الجزائر,دراسة -3

  .20,ص2007التوزیع,الجزائر,
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, ذلك ان  1القول بأن هناك حدا من حریة المتعاقدین دون اي فائدة و لا منطق قانوني
المنطق القانوني یقضي بأنه اذا كان للمتعاقدین الحق في الاتفاق على الفسخ مسبقا فانه 

لى الاعفاء من الاعذار في حالة عدم یجوز لها تبعا لذلك بحریتهما المطلقة ان یتفقا ع
قیام احدهما بالتنفیذ ,و مما لا شك فیه ان جواز ذلك یجعل كل متعاقد حریص على تنفیذ 
الالتزامات التي یرتبها العقد على عاتقه لأنه یعلم مسبقا بان الطرف لأخر له الحق في 

  فسخ العقد بمجرد وقوع اخلال من جانبه دون ان یقوم باعذاره .

فان الوزیر المكلف  15/247ما فیما یخص شروط الاعذار حسب المرسوم الرئاسي ا  
بالمالیة هو من یحدد بموجب قرار البیانات الواجب ادراجها في الاعذار و كذلك آجال 

من القانون المدني فقد نصت على ان  180,اما المادة  2نشره في شكل اعلانات قانونیة
الإلكتروني او قد یكون مترتبا على اتفاق یقضي بأن  الاعذار قد یكون عن طریق البرید

یكون المدین معذرا بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى اجراء اخر,لكن مقابل ذلك لا 
  3یكون الاعذار مطلقا بل  هناك حالات لا ضرورة للاعذار فیها.

  :اعلان المتعاقد تمسكه بفسخ العقدثانیا 

ان عدم تنفیذ المتعاقد للالتزامات الناتجة عقد تم فیه الاتفاق على الفسخ فان ذلك یجیز    
للطرف الاخر ان یبدأ باختیار الفسخ ,كما یجیز له ان كان قد بدأ باختیار التنفیذ المتأخر 

  ان یعدل عن ذلك و یتمسك بالفسخ و یكون ذلك بتعبیر یعلن فیه تمسكه بالفسخ,

الاجراء الاخر الذي یجب على المتعاقد في الفسخ الاتفاقي القیام به هو   و بالتالي فان 
لان ارادته في هذا المجال هي التي تؤخذ  الاعلان عن رغبته في حل الرابطة العقدیة,

بعد حلول الاجل و لیس الاتفاق الذي بینه و بین المتعاقد الآخر من قبل  بعین الاعتبار
التنفیذ في حالة الاتفاق على الفسخ مسبقا مع ذلك یبقى  ,فقد یتحقق عدم4على فسخ العقد

                                                        
  .209, ....انظر ایضا كریم بالعیور,المرجع السابق,ص 36حمو حسینة,مذكرة سابقة,ص - 1
  .15/247من المرسوم الرئاسي  149من المادة  2راجع الفقرة  - 2
  .المتضمن القانون المدني 75/58من الامر 181راجع المادة  - 3
  .37حمو حسینة ,مذكرة سابقة ,ص  - 4
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العقد قائما من الناحیة القانونیة مادام المتعاقد الذي لم ینفذ ما التزم به لم یعلن عن رغبته 
في فسخ العقد ذلك ان عدم التنفیذ یقتصر دوره و لو كان الفسخ اتفاقیا على نشوء الحق 

متعاقد عن تمسكه به انحلت الرابطة التعاقدیة و من ثم فاذا اعلن ال،في طلب الفسخ
   1كنتیجة حتمیة لاستعماله لهذا الحق

و  و لما كان لهذا الاعلان اهمیة فانه یجب ان یكون قاطعا في دلالته على فسخ العقد,
 من ثم لا یجوز استنتاجه او استنباطه وكما یجب ان یكون الاعلان قد اتصل بعلم

  .2فلا اثر له بالنسبة للعقد المراد فسخه الطرف الاخر في العقد و إلا

  

     ة.                 الفسخ الاداري لعقد الصفقة العمومیالمطلب الثاني : 

في مواجهة المتعاقد معها فهي تملك  للإدارةیعد الفسخ من اهم الامتیازات الممنوحة    
فسخ العقد من جانبها دون وقوع خطأ من المتعاقد معها  اذا اقتضت المصلحة  حق

(الفرع  المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة لإخلالفسخه كجزاء  العامة ذلك (الفرع الاول) او
على اعتبار ان الصفقة العمومیة عقد اداري فان احكام فسخ العقد الاداري من الثاني) و 

  .جانب الادارة لا تختلف عن نظیرتها في عقد الصفقة العمومیة 

  الفسخ الاداريالفرع الاول: مفهوم 

كما عرفنا سابقا ان الادارة تتمتع بامتیاز مهم و هو قدرتها على انهاء العقد بارادتها     
دون نتهاءها قبل ا و انطلاقا من ذلك فانها تملك سلطة فسخ الصفقة العمومیة  المنفردة

لذلك سنتطرق للتعریف  معها او في حالة وقوع خطأ منه  وقوع خطأ من جانب المتعاقد
  .و اساسها القانوني و حدود ممارستها  و ابرز الخصائص الممیزة لها  بهذه السلطة

  خصائصالفسخ الاداري و : تعریف اولا
                                                        

  المتضمن القانون المدني. 75/58من الامر  62راجع المادة  - 1
  .39فرید شباطة , مذكرة سابقة ,ص  - 2
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  عریف الفسخ الاداريت - أ 

 لقد اتفق الفقه المقارن على تسمیة سلطة الادارة في انهاء العقد بالفسخ الانفرادي او   
, و الذي اعتبره بمثابة طریقة من طرق 1الفسخ الاداري كما اطلق علیه الفقه الجزائري

صة ,و تعتبر هذه انهاء العقود الاداریة بصفة عامة و عقود الصفقات العمومیة بصفة خا
السلطة من اهم ما یمیز العقود الاداریة عن العقود المدنیة فالبرغم من انها سلطة اصیلة 

إلا انها لیست مطلقة ,تمارسها الادارة طبقا للقانون و یقابل ذلك حق المتعاقد في اتعویض 
و ینبني على ذلك انه لیس للمتعاقد  2الكامل متى انهى عقده لدواعي المصلحة العامة 

 مع الادارة ان یفسخ العقد المبرم معها بقرار منه اذا ما وجدت مبررات الفسخ بل یتعین
   3علیه اللجوء الى القضاء للحصول على حكم منه بذلك

یمكن تعریف سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري  هو قیام الادارة المتعاقدة  و عموما    
ا تتمتع به بامتیازات و سلطات ممنوحة لها باعتبارها سلطة عامة ,بفسخ العقد من وفق م

جانبها و بإرادتها المنفردة مع المتعاقد  معها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك او نتیجة 
اخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة ,و ذلك بعد اعذاره و عدم تداركه لأخطائه في الآجال 

ذار.المحددة للأع  

                                                        خصائص الفسخ الاداري-ب 
تتمیز سلطة الادارة في انهاء عقودها الاداریة بعدة خصائص أضفت علیها طابعا ممیزا 

مستقلا فالإدارة تمارس هذه السلطة دون النص علیها في العقد , كما تمارس هذه السلطة 
دون انذار سابق و هذا بخلاف سلطتها في توقیع الجزاءات اذ انه من اللازم على الادارة 

                                                        
  .103المرجع السابق,ص ,محمد الصغیر بعلي  - 1
  .72,ص2007العقد الاداري,دون طبعة,دار المطبوعات الجامعیة,مصر, مفتاح خلیفة عبد الحمید,انهاء - 2
  .123ماجد راغب الحلو,مرجع سابق,ص  - 3
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ها قبل لجوئها الى توقیع الجزاء علیه و عادة ما یتم النص على هذا انذار المتعاقد مع
1الانذار في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقة العمومیة.  

للفسخ الاداري :الاساس القانوني ثانیا  

الاساس الفقهي-أ  

اختلف الفقه الاداري في تحدید الاساس القانوني لسلطة الادارة في انهاء عقودها دون     
خطأ من المتعاقد فمنهم من یرى ان الانهاء یقوم على فكرة السلطة  العامة ,و منهم من 
یرى انها تقوم على فكرة الصالح العام و مقتضیات سیر المرفق العام ,و منهم من رأى 

الجمع بین الفكرتین السابقتین  انها تقوم على اساس  

على اساس فكرة السلطة العامة   نفرادي لعقد الصفقة الانهاء الا -1  

ستعمالها لوسائل القانون الادارة ,مع ا تمارسهالسلطة العامة تشمل كل نشاط اداري    
لذلك وجب على الادارة ان تراعي دائما ضرورات المصلحة العامة ,و أنصار هذا  العام
المنفردة ,انما تقوم  بالإرادةیرون أن السلطة التي تتمتع بها جهة الادارة في الانهاء  الرأي

هي نتیجة طبیعیة و منطقیة لنظام السلطة العامة ,و  للإدارةعلى الامتیازات الاستثنائیة 
یعد من بین انصار هذا الرأي العمید استقلالا عن شروط اطراف العقد ,و العامة 

)VéDEL(سلطة الفسخ دون خطأ من المتعاقد هي نظام من أنظمة السلطة یرى أن ي الذ
لأسباب  إلاان الفسخ لا یجوز أن یصدر المنفردة ,و  بالإرادةالعامة تستطیع الادارة تقریره 

  و لفكرة السلطة العامة عنصرین هما : 2تتعلق بالصالح العام 

 لتي في مجموعة الامتیازات و السلطات الاستثنائیة ا عنصر ایجابي:یتمثل
 ا في مواجهة الافراد كنزع الملكیة للمنفعة العامة تتمتع بها السلطة الاداریة 

                                                        
شواطر فایزة,امتیازات السلطة العامة من حیث تنفیذ العقود الاداریة,مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا  - 1

  .36,ص 2007,المدرسة العلیا للقضاء,الجزائر,18للقضاء,دفعة 
  .81-80مفتاح خلیفة عبد الحمید, ص - 2
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  عنصر سلبي:یتمثل في مجموعة القیود و الالتزامات التي تتقید بها الادارة
 كاحترام هدف المصلحة العامة ,و احترام اسالیب  لأعمالهااثناء ممارستها 
   1معهااختیار المتعاقد 

نفرادي لعقد الصفقة على اساس فكرة الصالح العام و مقتضیات سیر الانهاء الا  - 2  
  المرفق العام.

یرجع أساس فكرة المرفق العام نتیجة للتطور الذي طرأ على المجتمع الفرنسي في      
حین بدأت الدولة في التدخل في كافة الانشطة و الاعمال مقصورة على  19أواخر القرن 
,بعد ان كان دورها یقتصر على وظائف الدفاع و القضاء,و بالتالي كان لابد  الافراد فقط

و  ق عامة متنوعة تتولى القیام بتلك المهام و الانشطة الجدیدةعلى الدولة أن تنشئ مراف
المرفق العام فقد اعتبره بعض الفقهاء اساسا قانونیا یمكن الاعتماد علیه في  لأهمیةنظرا 

  2)الفقیه(یونارو  وضع الادارة بمركز اسمى ,و من انصار هذه الفكرة الفقیه (لیون دیجي)

لكن الادارة العامة استنادا الى مقتضیات سیر المرفق العام قد یظهر لها بعد التعاقد     
ان المرفق العام لم بعد في حاجة الى هذا العقد ,و علیه فمن مصلحة المجتمع انهاء هذا 
العقد الذي اصبح یتنافى و المصلحة العامة له ,على اعتبار ان المرفق العام مشروع 

اطراد تحت اشراف الدولة لسد حاجیات عامة , ومن القائلین بهذا الرأي  یعمل بانتظام و
الحق في فسخ عقودها اذا اقتضى الصالح العام  للإدارةالاستاذ (بینكو) الذي یرى ان 

  .3ذلك

و في مصر یرى الاستاذ سلیمان الطماوي ان اساس حق الادارة في انهاء العقود قبل    
الانهاء و ان یكون هدف الادارة في اللجوء الیه تحقیق الاوان وجود ظروف تستدعي هذا 

ان تنهي عقودها اذا اصبحت غیر مفیدة للمرفق العام  للإدارةالصالح العام ,ومن ثم فان 
  و لا تحقق المصلحة العامة المقصودة لكن بمراعاة الاحكام التالیة :

                                                        
  .32مودع فریدة ,مذكرة سابقة,ص - 1
  .33مودع فریدة,نفس المذكرة ,ص - 2
  .78مفتاح خلیفة عبد الحمید,المرجع السابق,ص - 3
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 كیفما أرادتطة مطلقة تلجأ الیها ان سلطة  الادارة في انهاء عقودها لیست سل 
           لكنها سلطة تقدیریة یجب ان تهدف لتحقیق المصلحة العامة

  تستعمل الادارة هذه السلطة تحت رقابة القضاء و یمكن للقاضي الاداري بناءا
الى  بالإدارةعلى طلب المتعاقد مع الادارة أن یتحرى الاسباب الحقیقیة التي دفعت 

  انهاء العقد الاداري 
 محدودة ,فهي مقصورة على التحقق من جدیة السبب الذي  سلطة القاضي

استهدفته الادارة و لا یمكنه التعدي لبحث مدى ملائمة انهاء العقد للسبب الذي 
 قام علیه الانهاء

  لا یقوم على سبب مشروع,فانه یملك  بالإنهاءاذا ثبت للقاضي ان القرار الصادر
 سلطة الغاء القرار كقاعدة عامة

  في الحصول على تعویض في حالة حصول ضرر جراء انهاء العقد حق المتعاقد
1  

  الاساس التشریعي . -ب

من  149بالرجوع الى التشریع الجزائري في الصفقات العمومیة و ما اقرته المادة    
بقولها "اذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة  247/ 15المرسوم الرئاسي 

المتعاقدة اعذارا لیفي بالتزاماته التعاقدیة في اجل محدد و اذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره 
حدده الاعذار المنصوص علیه اعلاه فان المصلحة المتعاقدة یمكنها ان  في الاجل الذي

نجد المشرع قد اعترف صراحة لجهة الادارة بممارسة  تفسخ الصفقة من جانب واحد" ,
سلطة الفسخ الاداري ,غیر انه علق ممارسة هذه السلطة على اجراء جوهري یتمثل في 

لاخیر بمثابة حجة للإدارة ضد المتعاقد معها الاعذار قبل اللجوء الى الفسخ ,لیكون هذا ا
و انها لم تبادر الى الفسخ إلا بعد ان وجهت له الانذار لتدارك الوضعیة غیر انه متى 

  .2ثبت انه لم یبال بذلك جاز لها اتخاذ الجزاء اللازم المتمثل في سلطة الفسخ الاداري

                                                        
  .753_750سلیمان الطماوي,المرجع السابق,ص - 1
  .369عمار بوضیاف , شرح تنظیم الصفقات العمومیة,المرجع السابق,ص  - 2
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  الفرع الثاني :صور الفسخ الاداري

هناك صورتان من الفسخ الانفرادي و هذا مرده الى وجود حالتین تقع خلالهما سلطة    
  الادارة في انهاء العقد بالإرادة المنفردة هما:

حالة عدم خطأ المتعاقد و في هذه الحالة عندما تمارس الادارة سلطتها في الفسخ  -
لفسخ الاداري فإنها تستند الى دواعي المصلحة العامة و هذا ما اطلق علیه با

 لدواعي المصلحة العامة
حالة خطأ المتعاقد في هذه الحالة فان الادارة عندما تمارس سلطتها في الانهاء  -

انما تستند الى المسؤولیة العقدیة و اخلال المتعاقد بالالتزامات التعاقدیة و هذا ما 
  لذلك سنحاول التطرق لهاتین الصورتین یسمى بالفسخ الجزائي 

  خ الاداري لدواعي المصلحة العامة:الفس اولا

یعتبر هذا النوع الاكثر تطبیقا و ایضاحا لسلطة الادارة في انهاء العقد ,و الاكثر ابرازا    
لامتیازاتها المختلفة, فقد تستدعي المصلحة العامة و متطلبات تسییر المرفق العام ان 

انتهاء مدته,و ذلك لانعدام الفائدة تقوم الادارة بإنهاء العقد الاداري بإرادتها المنفردة قبل 
  1من الاستمرار في هذا العقد و دون حاجة الى اثبات خطأ من جانب المتعاقد معها 

المتضمن  15/247بالنسبة لعقود الصفقات العمومیة و من خلال المرسوم الرئاسي   
من قانون الصفقات العمومیة فان المشرع الجزائري قد نص على هذا النوع من الفسخ ض

و التي جاء فیها انه " یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة  150المادة 
من جانب واحد عندما یكون مبررا بسبب المصلحة العامة حتى دون خطأ المتعاقد" و هذا 

  الذي لم ینص على هذا النوع  10/236عكس المرسوم 

العامة متنوعة و لا یمكن حصرها و و تجدر الاشارة الى ان حالات تحقیق المصلحة    
مع ذلك فقد حدد الفقه و القضاء بعض الحالات التي اعترف فیها بتوافر شروط المصلحة 
العامة التي تبرر انهاء العقد و حالات اخرى رفض فیها الاعتراف بتوافر هذه المصلحة 

                                                        
  .114مفتاح خلیفة عبد الحمید ,المرجع السابق,ص - 1
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شرط  فمن بین الحالات التي اعترف فیها مجلس الدولة الفرنسي و المصري بتوافر
  المصلحة العامة الذي یبرر انهاء العقد 

 انتهاء احتیاجات المرفق العام التي ابرم العقد الاداري من اجل توفیرها. -
 انعدام الفائدة من العقود المبرمة نظرا لعدم احتیاج المرفق العام الیها -
 الغاء المرفق الذي ابرمت العقود من اجل تسییره  -
 انهاء العقد بسبب تغیر الظروف الاقتصادیة حیث اجاز مجلس الدولة الفرنسي  -

  انهاء العقود التي تثقل كاهل المیزانیة العامة للدولة.

اما الحالات التي رفض فیها مجلس الدولة الفرنسي و المصري الاعتراف بتوافر شرط   
  :1تمثل في المصلحة الذي یبرر الفسخ  و هي على سبیل المثال لا الحصر ت

 الالغاء لأسباب شخصیة -
 الالغاء لأسباب تتعلق بحریة العقیدة الدینیة  -
 الانهاء لأسباب ذات طابع سیاسي او نقابي للمتعاقد  -
 انهاء العقد لأسباب مالیة  -

اما الفقه الجزائري فیرى الاستاذ محمد الصغیر بعلي انه یمكن للمصلحة المتعاقدة ان تقوم 
  المنفردة في حالتین و هما : بإنهاء العقد بإرادتها

 مراعاة لمبدأ الملائمة و التكییف الذي یحكم المرافق العامة  -
 2و في حالة اخلال المتعاقد مع الادارة بالتزاماته التعاقدیة -

  : الفسخ الجزائي  ثانیا

الفسخ في مجال تنفیذ العقود الاداریة هو ذلك الجزاء الشدید الذي تلجا الیه الادارة    
المتعاقدة لحل الرابطة العقدیة بینها و بین المتعاقد معها المخل بتنفیذ التزاماته العقدیة 

                                                        
,... انظر ایضا محمد صلاح عبد البدیع ,سلطة الادارة في انهاء العد الاداري 116 مفتاح خلیفة,المرجع السابق,ص- 1

  .507,ص 1993,رسالة دكتوراه,كلیة الحقوق,جامعة الزقازیق,مصر,
  .103محمد الصغیر بعلي,المرجع السابق,ص - 2
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 اخلالا جسیما و فادحا , مما یستدعي استبعاده نهائیا عن دائرة التنفیذ , و لهذا فالإدارة لا
تلجأ الى توقیع جزاء الفسخ إلا بعد ان تتأكد بصفة نهائیة ان المتعاقد لم ینفذ او لم یعد 

مما یهدد استمرر المرفق العام ما یؤدي  ,1قادرا على تنفیذ التزاماته على وجه مرض
بالمصلحة العامة للخطر مما یدفع بالإدارة المتعاقدة الى الاستغناء نهائیا عن المتعاقد , 

یمیز جزاء الفسخ عن الجزاءات الضاغطة التي یستبعد ما  هاء مدته المقررة, و هذاقبل انت
  . 2بموجبها المتعاقد عن التنفیذ بشكل مؤقت دون فسخ العقد

و تجدر الاشارة ان الفسخ الجزائي نوعین یختلفان تبعا لجسامة الخطأ فاذا كان الخطأ 
ما كان الفسخ جسیما لكنه یقترن   بسیطا كنا امام فسخ مجرد , اما اذا كان الخطأ جسی

  بمسؤولیة المتعاقد .

و یقصد بالفسخ الجزائي المجرد انهاء الرابطة التعاقدیة تماما و یعاد المتعاقدان الى الحالة 
التي كانا علیها قبل التعاقد و یكون للإدارة المتعاقدة الحق في المطالبة بالتعویضات عن 

فیعد هذا النوع اشد  4الجزائي على مسؤولیة المتعاقد,اما الفسخ  3الاضرار التي تلحقها
جسامة على المتعاقد المقصر اذ لا تتوقف الادارة عن مجرد انهاء العقد و استبعاد 
المتعاقد عن العمل بل یكون الفسخ في هذه الحالة مصحوبا بإبرام عقد جدید لإتمام تنفیذ 

  . 5ت القانونیة للتعاقدالعقد الاصلي و تتكفل الادارة باتخاذ كافة الاجراءا

  
                                                        

,الجزاءات في مجال تنفیذ العقود الاداریة,مذكرة ماجستیر,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,جامعة  سدیرة جلولبن  - 1
  .112,ص 2014/2015ابي بكر بالقاید,تلمسان,

سبكي ربیحة,سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة,مذكرة  - 2
  .150,ص2013لود معمري,تیزي وزو,و وق و العلوم السیاسیة,جامعة مماجستیر,كلیة الحق

, 2010مصر, عبد االله نواف العنزي,النظام القاوني للجزاءات في العقود الاداریة,دون طبعة,دار الجامعة الجدیدة, - 3
149.  

  .)02انظر الملحق رقم ( - 4

  .200د/مفتاح خلیفة عبد الحمید,المرجع السابق, - 5
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  شروط الفسخ الاداريالفرع الثالث :

تختلف شروط الفسخ الاداري لدواعي المصلحة العامة عن شروط الفسخ الجزائي إلا    
  انهما تؤدیان الى نفس النتیجة و هي فسخ العقد بالإرادة المنفردة للإدارة .

  خ الاداري لدواعي المصلحة العامةشروط الفس- أ 

تستطیع الادارة كما عرفنا سابقا فسخ العقد الاداري بإرادتها المنفردة حتى و ان لم    
یصدر خطأ من جانب المتعاقد معها بل لما تقتضیه المصلحة العامة ,و هذا الحق مقرر 
للإدارة حتى و ان لم ینص العقد على ذلك في شروط العقد و دون اعذار المتعاقد ,غیر 

  قة بل هي سلطة تقدیریة یجب مراعاة بعض الشروط و هي:ان هذه السلطة لیست مطل

  شرط المصلحة العامة:-1

لقد اجمع الفقه و القضاء الاداریین على ضرورة قیام سبب من الاسباب التي تتعلق  
بالمصلحة لعامة لكي تتمكن من ممارسة سلطة الفسخ الانفرادي للعقد ,و بالتالي فان 

لقیام الادارة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة حتى و لو شرط المصلحة العامة شرط ضروري 
لم یخطأ المتعاقد و هذا مراعاة لمبدأ الملائمة و التكییف, لكن الادارة في هذه الحالة یجب 

  على الادارة تعلیل قرارها بالفسخ و ذلك لأمرین :

وق ارتباط التسبیب ارتباطا وثیقا بمصالح الطرفین فیضمن هذا الاجراء حمایة حق-
  المتعاقد مع الادارة و التأكد من نیة الادارة لتحقیق المصلحة العامة .

وجود و قیام رقابة قضائیة صارمة خاصة ان قرار الانهاء فیه من الخطورة ما یجب -
  1التسبیب و التعلیل.

  مشروعا لیس مشوبا بانحراف السلطةشرط أن یكون القرار - 2   

ان فسخ العقد الاداري بصورة منفردة مثله مثل بقیة الاعمال الاداریة التي تقوم بها  
الادارة و التي تتجسد عبر القرار الاداري ,و من هذا المنطلق یجب ان یستوفي قرار 

                                                        
  .123,مذكرة سابقة,ص مودع فریدة - 1
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الفسخ اركانه الشكلیة و الموضوعیة لیكون قرارا مشروعا و على الادارة ان تراعي جمیع 
لیها في العقد و القوانین و اللوائح التي تتعلق بصحة القرار من الاجراءات المنصوص ع

الناحیة الخارجیة (الاختصاص_الشكل_ الاجراءات) و من الناحیة الداخلیة(السبب_المحل 
و عدم توفر هذه الشروط یمكن المتعاقد من المطالبة بإلغاء قرار فسخ العقد  1و الغایة)

نحراف بالسلطة ,كأن یصدر القرار من جهة غیر لعدم المشروعیة نظرا لإصابته بعیب الا
قواعد  الجهة المخول لها اصدار القرار وتم التي هي المصلحة المتعاقدة ,فمخالفة و خرق

الاختصاص في المجال الاداري ینجر عنه قیام عیب عدم الاختصاص بشكلیه الجسیم و 
فانه یملك ایضا سلطة ,بالإضافة الى رقابة القاضي على مشروعیة قرار الفسخ 2البسیط

مراقبة مدى ملائمة القرار الصادر عن الادارة و الهدف الصادر لأجله فإذا هي حادت 
عن الهدف او كان باعثها من اتخاذ القرار تحقیق مصلحة خاصة جاء القرار معیبا بسوء 

  . استعمال السلطة

  شروط الفسخ الجزائي -ب

توقیعه لا تعتبر مطلقة بل هي مقیدة حیث  نظرا لخطورة هذا الجزاء فان سلطة الادارة في
  تخضع لشروط تتمثل في :

  الخطأ الجسیم :-1

یفترض وقوع اخطاء جسیمة من المتعامل المتعاقد جزاء الفسخ علیه,فكل مخالفة منه 
لالتزاماته العقدیة تمثل خطأ تعاقدیا, و لكن یجب ان یكون الخطأ المرتكب على درجة 

ة حتى یكون مبررا تستند الیه الادارة لتوقیع جزاء الفسخ ,و كبیرة من الخطورة و الجسام
  الخطأ الجسیم هو ذلك الاخلال بالتزام تعاقدي او قانوني جوهري.

الفقهیة و احكام القضاء على عدة حالات تتوافر  و قد اتفقت النصوص التشریعیة و الاراء
فیها الجسامة و هي حالات اما تتصل بتنفیذ العقد كعدم التنفیذ المطلق للأعمال المتفق 

                                                        
  .124مفتاح خلیفة عبد الحمید ,المرجع السابق,ص  - 1
  .109,ص2009عنابة,.التوزیعریة,دون طبعة,دار العلوم للنشر و ,الوسیط في المنازعات الادامحمد الصغیر بعلي- 2
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علیها ,و حالات تتصل بشخص المتعاقد و المتعلقة بتصرفاته كالتنازل على العقد او 
  1اسناده الى شخص اخر. 

  اعذار  المتعاقد:-2

قبل توقیع الجزاء علیه  المتعاقد معها المتعامل  عذارإشرط في التزام الادارة بیتمثل هذا ال 
و كذا المادة  15/247من المرسوم الرئاسي  149,و هذا حسب  ما نصت علیه المادة 

, و یؤید غالبیة الفقهاء اجراء الاعذار على انه اجراء  2من دفتر الشروط العامة  35-1
عامة, اذ تأبى قواعد العدالة ان یوقع مثل هذا الجزاء الخطیر تملیه العدالة و المصلحة ال

قبل اعذار المتعاقد و منحه مهلة لتنفیذ التزاماته اضافة الى ان المصلحة العامة تتطلب 
ذلك و یمكن ان یكون من اثره استجابة المتعاقد له و قیامه بتنفیذ التزاماته بدلا من فسخ 

واجبا إلا انه یمكن ان تعفى الادارة منه في عدة حالات العقد , غیر انه اذا كان الاعذار 
  :3منها

  اذا ما ورد نص صریح یعفي الادارة من توجیه الاعذار قبل توقیع الجزاء -

  اذا اعلن المتعاقد صراحة عن رفضه التنفیذ .-

  اذا تنازل المتعاقد عن العقد .-

فائدته بفعل المتعاقد كاستعماله كما انه لا ضرورة للإعذار اذا كانت الظروف تؤكد عدم -
  الغش في التنفیذ.

  _كما تعفى الادارة من الاعذار اذا كان هذا الفسخ تالیا لجزاء سابق .

                                                        
  .157عبد االله نواف العنزي,المرجع السابق,ص  - 1
ق غلى دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الاشغال المتضمن المصاد 21/11/1964مؤرخ في القرار  - 2

  الخاصة .
بن شعبان علي ,آثار عقد الاشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري,رسالة دكتوراه,كلیة الحقوق و العلوم  - 3

  .121,ص 2011/2012السیاسیة,جامعة منتوري , قسنطینة,
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و تجدر الاشارة انه لیس للإعذار شكل ممیز بل یحدد الوزیر المكلف بالمالیة البیانات 
ي, و قد الزم التي یتضمنها الاعذار و اجال نشره بموجب قرار في شكل اعلان قانون

اذا ما لجأت الى الفسخ  1المشرع المصلحة المتعاقدة بوجوب اصدار اعذارین قانونیین 
من جانب واحد تخطر بهما المتعاقد العاجز ,و یجب ان یتضمن الاعذار الذي توجهه 
المصلحة المتعاقدة الى المتعاقد المقصر بیانات الزامیة دون ان یترتب جزاء في حالة 

  2ة احد البیانات .اغفال المصلح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

  .الذي یحدد البیانات التي یتضمنها الاعذار و اجال نشره 2011-03- 28القرار المؤرخ في  - 1
عبدلي سهام ,الفسخ بین الطبیعة الاداریة للصفقة العمومیة و القانون الخاص ,مجلة الاجتهادات للدراسات القانونیة - 2

  .67,ص2015,المركز الجامعي لتامنغاست,الجزائر,9و الاقتصادیة,العدد 
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  العمومیة ات:الفسخ اللاإرادي لعقد الصفق المبحث الثاني

كما عرفنا سابقا ان العقد الاداري بصفة عامة و عقد الصفقة العمومیة بصفة خاصة    
قد لا یبقى حتى ینتهي نهایة طبیعیة بالتنفیذ او بانقضاء المدة بل قد ینتهي نهایة غیر 

,و كما سبق و ان تطرقنا في المبحث الاول الى  أوانه تسمى بفسخ العقدطبیعیة قبل 
حالتین من حالات انتهاء عقد الصفقة العمومیة تحت عنوان الفسخ الارادي للصفقة و 
الذي یكون بتدخل أحد أطراف العقد ,یأتي الدور في هذا المبحث الثاني على حالتین 

تدخل من احد طرفي العقد ,و ذلك أما عن تؤدیان الى فسخ عقد الصفقة العمومیة دون 
طریق القضاء ما یسمى بالفسخ القضائي (المطلب الأول) ,أو بصفة تلقائیة بقوة 

  القانون(المطلب الثاني).

  العمومیة الأول: الفسخ القضائي لعقد الصفقاتالمطلب 

  مفهوم الفسخ القضائي. الفرع الاول:

من طرفي الرابطة العقدیة اللجوء  لأيمن منطلق ان التقاضي مكفول للجمیع فانه یجوز 
  . 1للقضاء الاداري المختص طالبا فسخ عقد الصفقة

  :تعریف الفسخ القضائي اولا

یعتبر الفسخ القضائي حالة غیر طبیعیة لانتهاء الصفقة العمومیة و ذلك قبل تمام     
 ,حیث یتم عن طریق طلب یتقدم به احد المتعاقدین الى القاضي او تمام مدته اتنفیذه

جعل اتضح للقاضي سلامة ادعاءات المدعي حكم بالفسخ و  فإذاه بفسخ العقد ,امطالبا ای
لان سبب الفسخ في مثل هذه الحالة یكون عادة عدم ,2الفسخ من تاریخ تحریك الدعوى
الاخطاء التي عدم صحة الادعاءات او ان  اما اذا تبینتنفیذ احد طرفي العقد لالتزاماته ,

                                                        
  368عمار بوضیاف,شرح تنظیم الصفقات العمومیة, المرجع السابق ,ص - 1
  127محمد الشافعي ابو راس,المرجع السابق.ص - 2
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فیذ مستحیلا حكم برفض نلا تمثل الجسامة التي تجعل من الت هالمدعى علی ارتكبها
  .           الدعوى

و تجدر الاشارة ان تنظیم الصفقات العمومیة لم ینص على هذا النوع من الفسخ عكس  
خ في مجال العقود الاداریة  امتداد الفسخ الاتفاقي و الفسخ الاداري ,و طالما كان  الفس

لنظریة الفسخ في العقود الخاصة فان القانون المدني قد نص على الفسخ القضائي كأصل 
منه حیث نصت على انه:"في العقود  119عام لفسخ العقود و هذا ما جاء في المادة 

خر بعد اعذاره الملزمة للجانبین ,اذا لم یوف احد المتعادین بالتزاماته جاز للمتعاقد الآ
المدین ان یطالب بتنفیذ العقد او فسخه ,مع التعویض في الحالتین اذا اقتضى الامر ذلك 
", یتضح من خلال هذا النص ضرورة اللجوء الى القضاء للمطالبة بفسخ العقد فهو حق 
اصیل یستعمله احد طرفي العقد بسبب اخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدیة, و له ان 

الحكم بالتعویض عن ما اصابه من اضرار و یكون ذلك مع طلب الفسخ او  یطلب
  . 1بدعوى مستقلة 

  .:شروط الفسخ القضائي ثانیا

  نكون امام فسخ قضائي اذا توافرت الشروط التالیة:   

  ان یكون العقد ملزما للجانبین:-أ

ینشئ  فلكي یكون هناك فسخ یجب ان یكون العقد ملزما للجانبین اي تبادلي بحیث
   2التزامات على كل من طرفیه.

  امتناع احد المتعاقدین عن تنفیذ التزامه:-ب

یشترط للمطالبة بفسخ العقد وقوع اخلال بالالتزامات التعاقدیة من احد طرفي العقد و ذللك 
بعدم تنفیذ الالتزام المتفق علیه في العقد بعد حلول الاجل المحدد له, و عدم التنفیذ المعتد 

                                                        
  .127محمد الشافعي ابو راس,المرجع السابق.ص- 1
  .20بوعروج علي ,مذكرة سابقة,ص - 2
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التنفیذ الذي تسبب فیه أحد المتعاقدین دون تدخل ال الفسخ القضائي هو عدم به في مج
   1.اجنبي و ذلك نتیجة خطئه المتعمد او اهماله ,او اللامبالاة لما رتبه العقد من التزامات

  ان لا یكون طالب الفسخ مقصرا في التزامه:-ج

من غیر الممكن ان یتمسك المتعاقد بفسخ العقد بسبب عدم تنفیذ ما علیه من التزامات   
مقصرا في تنفیذ التزامه و هذا یقضي ان یكون قد وفى  ,فیجب ان لا یكون طالب الفسخ 

                                                2 .او ان یكون مستعدا على الاقل للوفاء به بما تعهد به

  ضرورة صدور حكم بالفسخ: - د

اذا تحققت الشروط السالفة لا یؤدي الى تحقیق النتیجة المرجوة و هي فسخ العقد ,ذلك   
انه قد یحدث بعد رفع الدعوى ان یقوم الطرف المقصر بالتنفیذ فلا یكون هناك فسخ و لا 

سلطة تقدیریة في ایقاع الفسخ القضائي من  یستجیب القاضي الى طلب الفسخ لما له من
عدمه ,لذلك لا بد من صدور حكم قضائي یقضي بالفسخ و یكون الحكم الصادر بهذا 

  3.الشأن منشأ له

  

  اجراءات الفسخ القضائي. الفرع الثاني:

  حتى یستطیع المتعاقد استعمال حقه في طلب فسخ العقد امام القضاء یجب اتباع    

  تتمثل في : اجراءات قانونیة

  .:الاعذاراولا 

                                                        
  .23حمو حسینة,مذكرة سابقة,ص - 1
  .351ي فیلالي,المرجع السابق,ص....راجع ایضا عل21علي بوعروج,مذكرة سابقة,ص  - 2
,الطبعة ,دیوان المطبوعات 1بلحاج العربي,النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري,الجزء  - 3

  .378,ص2004الجامعیة,



 صفحة  
78 

 
  

یعتبر الاعذار اجراء مهم قبل القیام بالإجراءات الاخرى للفسخ سواء كان الفسخ اتفاقیا  
او اداریا او قضائیا, فهو بمثابة انذار للمتعاقد المقصر لتكلیفه بتنفیذ التزاماته التعاقدیة , 

الا انه على نص على  ورغم ان قانون الصفقات العمومیة لم ینص على الفسخ القضائي
,اما القانون المدني فقد نص على وجوب الاعذار قبل 149الاعذار من خلال المادة 

منه ,لكنه المقابل ذلك هناك  119المطالبة بالفسخ و هذا حسب ما جاء في المادة 
من القانون المدني  و  181حالات لا یتوجب فیها الاعذار و التي نصت علیها المادة 

الاعذار في الفسخ القضائي لا یختلف عن الاعذار في الفسخ الاتفاقي او  بالتالي فان
  الفسخ الاداري .

                                                                  .: رفع دعوى الفسخ  ثانیا 
تعریف دعوى الفسخ .                                                                                       -أ

كما هو معروف ان الدعوى هي كل ادعاء قانوني معروض على القضاء للحصول على 
فانه یمكن تعریف دعوى الفسخ بانها حق المتعاقد في  1الحمایة القانونیة للحق المدعى به

الالتجاء الى القضاء الاداري المختص من اجل المطالبة بفسخ عقد الصفقة العمومیة,و 
من الطبیعي ان یستند رافع الدعوى سواء كان الادارة او المتعاقد لسبب جدي یوجب 

  2الفسخ القضائي و یبرر استجابة القاضي الاداري لموضوع الدعوى

                                                                     شروط رفع الدعوى .-ب
لكي تقبل دعوى الفسخ یجب توافر جملة من الشروط و هي الشروط العامة لرفع الدعاوى 

  الاداریة

    .شكلیة الشروط ال-1

اریة ترفع الدعوى  الاداریة من قانون الاجراءات المدنیة و الاد 816و  815طبقا للمادة 
الجهة القضائیة المختصة بعریضة مكتوبة تدع لدى امانة الضبط و موقعة من محام امام 

من  15و تكون عریضة افتتاح الدعوى بنسخ تساوي عدد المدعى علیهم و طبقا للمادة 
                                                        

  .39,ص2009فضیل العیش,شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجدید,دون طبعة,منشورات امین,الجزائر, - 1
   .368عمار بوضیاف, شرح تنظیم الصفقات العمومیة,المرجع السابق,ص- 2
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نفس القانون و هي مادة مشتركة تسري على جهات القضاء العادي و الاداري وجب ان 
  :ضمن عریضة الافتتاح البیانات التالیة تت

الجهة القضائیة التي ترفع امامها الدعوى.                                        -
اسم و لقب المدعى و موطنه                                                    _
                                                   اسم و لقب المدعي علیه _

                                     لتسمیة الشخص المعنوي                  _اشارة 
عرض موجز للوقائع و الطلبات ووسائل لإثبات المدعمة للدعوى                  -
                                       1الاشارة للمستندات و الوثائق المرفقة-

  الموضوعیة:الشروط -  2

لا یجوز لأي شخص من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة انه " 13نصت المادة 
",و علیه لكي التقاضي ما لم تكن له صفة و مصلحة قائمة او محتملة یقرها القانون

تصح دعوى الفسخ یجب ان یكون طالب الفسخ ذي صفة و صاحب حق و الا رفضت 
ذا كانت له مصلحة قائمة و منفعة من وراء رفعها الى دعواه , كما لا تقبل دعواه إلا ا

القضاء فهذه المنفعة تشكل الدافع من وراء رفع الدعوى و الهدف من تحریكها فلا دعوى 
  2دون مصلحة تستند الى حق او مركز قانوني تم الاعتداء علیه .

  

  .الفرع الثالث:اسباب الفسخ القضائي

  یقرر القاضي الاداري فسخ عقد الصفقة العمومیة للأسباب التالیة: 

  :القوة القاهرة اولا

                                                        
  .276,ص2013,جسور للنشر و التوزیع,الجزائر ,1,الطبعة1المرجع في المنازعات الاداریة,القسم  عمار بوضیاف,- 1
  . 34,ص2009,منشورات بغدادي,الجزائر,2عبد الرحمن برابرة,شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة,الطبعة - 2
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تؤدي القوة القاهرة الى اعفاء المتعاقد من تنفیذ التزاماته اذا ما ثبت ان تحققها بسبب    
اجنبي لا دخل له فیه ,و بالتالي فان الادارة في هذه الحالة لا تستطیع ارغامه على التنفیذ 

,و تتمیز القوة القاهرة عن الظروف الطارئة  في كونها تؤدي الى استحالة التنفیذ استحالة 1
مطلقة بینما الظروف الطارئة تجعل من التنفیذ مرهقا للمتعاقد فبدلا من ضرورة الاصرار 
على تنفیذ العقد او اللجوء الى فسخه تقوم الادارة بإعانة المتعاقد لاجتیاز هذه الظروف و 

, و قد المشرع الجزائري للمتعاقدین 2مان سیر المرافق العامة بانتظام و اطرادذلك لض
فرصة مناقشة كیفیات تطبیق القوة القاهرة كلما توفرت شروطها و ذلك في اطار احكام 
دفتر الشروط الخاص بالصفقة كان یحدد مثلا الحد الادنى و الحد الاقصى الذي یجب 

  .3الفجائي الغیر متوقعان یتحمله المتعاقد اثناء الحدث 

  .:الفسخ القضائي كإخلال بالالتزامات العقدیة  ثانیا

انطلاقا من ان الفسخ حق قانوني یمكن صاحبه من حل الرابطة لعقدیة بسبب اخلال  
مع اختلاف  احد اطراف العقد بواجب التنفیذ ,بالتالي فهو حق للإدارة و المتعاقد معها

  موقف كل منهما 

  للمتعاقد بالنسبة- أ 

لا یستطیع المتعاقد ان یوقع الجزاء بنفسه على الادارة بل له یسلك سبیل التقاضي عن 
طریق رفع دعوى الفسخ و یعد هذا الفسخ الذي یحكم به القاضي الاداري للمتعاقد مقابل 
لحق الادارة في فسخ العقد لخطأ المتعاقد ,لكن القضاء الاداري لا یحكم به إلا لخطأ 

به الادارة لان الجزاء الاصیل في المسؤولیة التعاقدیة هو التعویض و من بین جسیم ترتك
الاخطاء الجسیمة التي قد ترتكبها الادارة و التي اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي مبررا 

  للفسخ 

                                                        
  .728سلیمان الطماوي,المرجع السابق,ص - 1
سعید السید علي ,نظریة الظروف الطارئة في العقود الاداریة و الشریعة الاسلامیة,دون طبعة,دار الكتاب - 2

  .47,ص2006الحدیثة,مصر,
  .27بن شعبان علي,مذكرة سابقة,ص - 3
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   تأخر الادارة تأخرا كبیرا في البدء في تنفیذ العقد                                -
  1للأعمال موضوع العقد وقتا طویلا  وقف الادارة-

   بالنسبة للإدارة -ب

یلجأ الى هذه الطریقة عندما تبلغ جسامة المخالفات العقدیة قدرا كبیرا بحیث لا یرجى 
معها الاستمرار في تنفیذ بنود العقد و یشمل ذلك التنفیذ الخاطئ للالتزام العقدي او عدم 

هو معروف ان تلجأ الى فسخ العقد بقرار منها التنفیذ أصلا لذلك تستطیع الادارة كما 
,غیر انه یمكن للإدارة ان تتنازل عن استعمال حقها في الفسخ و تسلك سبیل التقاضي 
حتى تضمن عدم رجوع المتعاقد علیها بالتعویض اذا ثبت انها قد اساءت استعمال هذا 

  .2الحق او استعملته استعمالا غیر مشروع

  قابل لسلطة الادارة في تعدیل العقد:الفسخ القضائي كم ثالثا

للإدارة الحق في ان تجري تعدیلات على العقود الاداریة و لكن حینما تتجاوز الادارة  
  حدود سلطة التعدیل بما یؤدي الى انقلاب موضوع العقد رأسا على عقب یصبح المتعاقد 

او تؤدي الى تغییر جوهره على نحو او بصورة لم تكن معروفة وقت ابرام  ,عقد جدید ماما
العقد فتزید من اعباء المتعاقد , فان المتعاقد له حق طلب الغاء القرارات التي تلجأ الادارة 
للتعدیل عن طریقها بطریقة غیر مشروعة ,وإذا وجد ایضا ان التعویض لن یجدیه في 

یلجأ الى القضاء للمطالبة بفسخ العقد و اذا حكم القاضي مواجهة الظروف الجدیدة له ان 
  3بالفسخ فان الحكم یسري بأثر رجعي مع ترتیب التعویض المادي للمتعاقد

  

  

  
                                                        

  .552سلیمان الطماوي,المرجع السابق,ص - 1

  .727,صنفسه الطماوي,المرجعسلیمان - 2
  254محمود خلف جبوري، المرجع السابق، ص  - 3
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  المطلب الثاني: فسخ الصفقة بقوة القانون.

قد یفسخ العقد الإداري بصفة عامة و عقد الصفقة العمومیة بصفة خاصة بحكم 
د تحقق وقائع معینة لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى القانون في بعض الأحیان عن

  النوع الأخیر من أوجه فسخ عقد الصفقة العمومیة.

  الفرع الأول: تعریف الفسخ بقوة القانون.

یقصد به وقوع الفسخ تلقائیا أي دون تدخل طرفي العقد، في حالات یقرر فیها القانون 
شروط یحددها ,و یكون الفسخ اعتبارا من تاریخ إنهاء العقد قبل نهایة الطبیعیة إذا تحققت 

تحققه، كما أنه لا یتطلب إعذار المتعاقد المقصر في تنفیذ التزاماته، علاوة على أنه لا 
یمكن الحكم فیه بالتعویض لأن المتعاقد لا إرادة له أو خطأ في حدوث ذلك الطارئ الذي 

وة القانون نظام الإنفساخ في القانون ,و یقابل نظام الفسخ بق 1جعل التنفیذ مستحیلا إطلاقا
" في العقود الملزمة لجانبین إذا نقض منه على أنه: 121المدني حیث تنص المادة 

الالتزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معه التزامات المقابلة له و ینفسخ العقد بحكم 
  القانون".

فیها العقد في فطبقا لهذا النص نجد مشرع الجزائري قد وضع قاعدة عامة ینحل 
جمیع الحالات التي لا ینفذ فیها بسبب لا ید للمتعاقد فیه، فتلك القاعدة هي التي ینطلق 
منها المتعاقد لحمایة حقوقه في مواجهة الادارة الذي قد أصبح التنفیذ بالنسبة له مستحیلا 

  .2و لا إجبارا بالمستحیل

                                                        
، القاهرة، القانون جامعة النیلینعبد االله محمد أحمد، إنفساخ العقد بقوة القانون، مذكرة ماجیستیر، كلیة  غرالآ - 1

  .3،ص 2007مصر، 
جامعة أحمد بوقرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة,مراد ملیكة، إلغاء التصرف القانوني، مذكرة ماجیستیر ،  - 2

  .46,ص 2010بومرداس الجزائر، 
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إذا استحال على المدین أن ینفذ عینا،  من القانون المدني انه 176كما تنص المادة 
حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه ما یثبت أن استحالة التنفیذ قد 

  نشأت عن سبب لا ید له فیه و یكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه."

القوة قاهرة أو و یتضح من خلال ذلك أن استحالة تنفیذ التزام العقد بسبب أجنبي ك
في حكمها یؤدي إلى انقضاء التزام و ینقض معه الالتزام المقابل، و یسمى بذلك انفساخ 
العقد و المقصود بالاستحالة التي تؤدي إلى انحلال العقد هي تلك التي لا یمكن توقعها و 

لي بقوة لا مقاومتها كالقوة القاهرة في حكمها و علیه فإن الإنفساخ هو إنحلال العقد التباد
  القانون تبعا لانقضاء الالتزام بسبب أجنبي.

  و یلزم لانفساخ العقد توافر الشروط التالیة:

یجب أن تكون استحالة التنفیذ ناشئة في تاریخ لاحق لقیام العقد، أي قد نشأت  -
 بعد إتمام إبرام العقد الطي هو محل الانفساخ.

امة، شاملة لجمیع التزامات یجب أن تكون استحالة التنفیذ كاملة، أي استحالة ت -
 الناشئة عن العقد.

یجب أن تكون استحالة التنفیذ راجعة لسبب أجنبي عن المدین أي لا ید له فیه و  -
أن یكون هذا الاخیر قد قام بعمل ما في وسعه لتفادي وقوعها و رغم ذلك 

 .1وقعت

د تحقق و منه لا سبیل إلى تدخل القاضي في انفساخ العقد بحكم القانون إذ بمجر 
شروطه إلا أنه لا یؤخذ بهذا القول على الإطلاق ذلك أن الواقع العملي قد یفرض وقوع 
نزاع بین المتعاقدین بشأن تحقق الاستحالة من عدمها و هذا یجعل اللجوء إلى القضاء 
ضرورة حتمیة، إلا أن سلطة القضاء یجب أن لا تتجاوز التحقق من وقوع الاستحالة أو 

                                                        
...راجع أیضا محمد سعدي الصبري,الواضح في شرح القانون المدني 47ملیكة مراد,مذكرة سابقة,ص  - 1

 ملیلة,عین  , دار الهدى4منفردة,الطبعة ,النظریة العامة للالتزامات,مصادر الالتزام,العقد و الارادة ال 1الجزائري,الجزء 
  .  261,ص 2007, الجزائر
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مه هنا لا یعني أنه منشئ للانفساخ و إنما یعتبر مقررا له، لأن عدم وقوعها و حك
الانفساخ یكون قد تحقق منذ تحقق شروطه أما إذا تبین له أن الاستحالة التي إدعاها 

  المتعاقد وهمیة فإنه یحكم ببقاء العقد قائما.

قد ,كما و منه إذا انفسخ العقد بقوة القانون فإنه یترتب على ذلك انقضاء التزام المتعا
یترتب عنه زوال العقد من تلقاء نفسه و بقوة القانون و له نفس الاثر الذي یترتب على 

  1انواع الفسخ الاخرى فیعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد

  الفرع الثاني: حالات الفسخ بقوة القانون.

  ینقضي العقد بقوة القانون في الحالات التالیة.

  هلاك محل العقد.: اولا 

یقصد بمحل العقد العملیة القانونیة التي یراد تحقیقها من حیث إنشاء الحقوق و 
الالتزامات المتقابلة للمتعاقدین فیشترط به أن یكون موجودا و ممكنا و معینا تعیینا سواء 
كان تعیینه بالإشارة إلیه و إلى مكانه الخاص أو بذكر الأوصاف الممیزة له كما یشترط 

  .2حل العقد أن یكون مما یجوز التعامل به اي  أن یكون مشروعام

و بذلك فإنه بتعرض محل العقد للهلاك ینقض العقد بقوة القانون و قد یكون هلاك 
المحل بسبب خارجي عن الطرفین، و هنا ینقض العقد دون أن یتحمل أي من الطرفین 

  تعویضا بسبب الانقضاء.

ل الإدارة و حین إذ نكون على الحد الفاصل بین و قد یكون مرجع الهلاك  إلى عم
انهاء العقد بقوة القانون و إنهاءه بالطریق الإداري و هنا قد یصحب إنهاء العقد تعویض 

                                                        
  48المذكرة السابقة، صنفس مراد ملیكة،  - 1

، ىاجباتها، مجلة دیالتها في أداء السلطة العامة لو ییة اللازمة لمشروعیة العقد و أهملؤي عبد الكریم، الأسس القانون - 2
  .06، ص2011, 53العدد كلیة القانون و العلوم السیاسیة, جامعة دیالى ,العراق 
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المتعاقد و ذلك في حالة ما إذا هلك المحل نتیجة لإجراء عام فحین إذ لا یعوض المتعاقد 
   1إلا إذا توافرت شروط نظریة الأمیر.

  تحققت شروط معینة منصوص علیها في العقد.: إذا ثانیا 

 وفاة المتعاقد:-أ

یدرك المشرع جیدا بأن الموت قد یحول بین المقاول المتعاقد الاصلي و بین تنفیذ  
الاشغال محل العقد لذلك نجده حریصا على أن یحتوي دفتر الشروط على الأحكام 

  الواجبة التطبیق في هكذا حالة خاصة و أن شخصیة المتعاقد هي محل اعتبار فیقرر 

الصدد نجد أن المشرع الجزائري من خلال دفتر  استمرار أو انقضاء التعاقد و في هذا
الشروط العامة الإداریة المنظم لعقود الاشغال العامة قد تطرق إلى حالة وفاة مقاول فنص 

و بدون التعویض في حالة وفاة مقاول باستثناء  :" یفسخ العقد بدعم القانونعلى
  .2"یها ورثته لإكمال الاشغالالحالة التي تقبل فیها الإدارة العروض التي قد یتقدم بها إل

برز من خلال النص أنه أقر فسخ العقد بقوة القانون بمجرد وفاة المتعاقد إلا إذا تقدم یو 
ورثته بعرض للإدارة صاحبة المشروع بغیة الاستمرار في التنفیذ بدلا من مورثهم و وافقت 

الرابطة العقدیة و  الإدارة على عرضهم متى رأت بأن ذلك یحقق الصالح العام فهنا تستمر
  3یواصل الورثة تنفیذ الالتزامات.

 إفلاس المتعاقد أو التسویة القضائیة. -ب

كما سبق في حالة وفاة المتعاقد فإن المشرع قد تكفل بمعالجة حالة الرابطة العقدیة تبین  
"  للمتعاقد و الإدارة ففي حالة إفلاس المتعاقد أو التسویة القضائیة قرر المشروع ما یلي:

                                                        
  .738سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  - 1
   1964من دفتر الشروط العامة  37الفقرة الأولى من المادة -2
  .236بن شعبان علي، مذكرة سابقة، ص - 3
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یفسخ العقد كذلك بحكم القانون و بدون تعویض في حالة افلاس المقاول و …
باستثناء الحالة التي تقبل بها إدارة العروض التي یمكن أن یتقدم بها وكیل الدائن 
تفلیسة لمتابعة المقاولة و ذلك في الحالة التي تسمح له فیها المحكمة استغلال 

یفسخ العقد في الحالة ........ التسویة القضائیة التي یسمح فیها المقاول  المشغل.و
  1.بمتابعة استغلال مشغله"

فالمشرع الجزائر فصل بذات الحكم سواء لوفاة المقاول و لإفلاسه و فرض تسویة 
القضائیة على أعماله و ذلك برفع یده عن أمواله و تعیین وكالة التفلیسة لیتولى تسویة 

  و سداد دیونه.أعماله 

فقرر في الحالتین جعل مصیر الرابطة العقدیة بید الإدارة صاحبة المشروع مراعیة 
الصالح العام لتقرر ما تراه كفیلا بتحقیق النفع العام الذي هو هدفها من خلال المرافق 

   2.العامة

  : إذا تحققت أسباب معینة منصوص علیها في القوانین أو اللوائح.ثالثا

و هنا أیضا یتم إنفساخ العقد من تاریخ تحقق الأمور المنصوص علیها في القوانین أو 
معینة مثل  اللوائح و أحیانا یصدر التشریع یقضي بإنهاء بعض العقود و ذلك لأسباب

  انتهاء الحرب التي أبرمت تلك العقود لمواجهتها.

  

  

 
                                                        

  .1964من دفتر الشروط الإداریة  العامة  37الفقرة الثانیة من المادة  - 1
  238علي، المذكرة السابقة، ص بن شعبان- 2
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  خلاصة الفصل الثاني

و كخاتمة لهذا الفصل یمكننا القول ان الفسخ طریقة غیر طبیعیة لانتهاء عقد الصفقة    
العمومیة قبل تمام تنفیذها ,و قد یكون هذا الفسخ اما اتفاقیا من خلال اتفاق المتعاقدین 
على فسخ العقد عند اخلال احد المتعاقدین بالتزاماته ,او اداریا و ذلك بصدور قرار 

الصفقة من جانب الادارة بارادتها المنفردة لما تتمتع به في هذا المجال  یقضي بفسخ عقد
من امتیازات ممنوحة لها باعتبارها سلطة عامة سواء كان ذلك لدواعي المصلحة العامة 
او كجزاء توقعه على المتعاقد المخل بالتزاماته ,كما قد یكون هذا الفسخ قضائیا من خلال 

العقد لأسباب معینة ,و اخیرا قد یقع الفسخ تلقائیا  في  اللجوء الى القضاء لطلب فسخ
  حالات معینة دون تدخل من الادارة او المتعاقد فیكون بذلك مفسوخا بقوة القانون.
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  الخاتمة

  

اخیرا و لیس اخرا یمكن القول من خلال دراستنا لكافة جوانب هذا الموضوع اننا في  
الفصل الاول اعرجنا على  الاطار المفاهیمي للصفقات العمومیة و هي عقود اداریة  
ذات اهمیة كبیرة  ،لها ما یمیزها عن العقود  الاخرى ، سواء الاداریة او عقود القانون 

ا تنظم بمرسوم رئاسي ،و تمس الخزینة العامة للدولة ، كما الخاص بشكل كبیر ،كونه
طرفا في  –الدولة –انها تتضمن شروط غیر مألوفة في العقود المدنیة ،ذلك كون الادارة 

العقد ، فهذا یجعلها هي صاحبة السلطة الاكبر في العقد الاداري اثناء ابرامه ، و هذا 
نظرا لان الادارة عند ابرامها لهذا العقد فهي الحق اقره الفقه و التشریع و حتى القضاء ،

  تستعمل اسالیب السلطة العامة التي منحت لها. 

كما اننا لاحظنا ان المشرع الجزائري في المرسوم المنظم للصفقات العمومیة نص على  
اربعة انواع لها ،و هي عقد الاشغال العامة و الذي یعتبر من اهم انواع الصفقات 

اقتناء اللوازم و لذي عرفه الفقه تخت عنوان عقد التورید ،و كذلك عقد  العمومیة ،و عقد
الخدمات و الذي یراد من خلالها تقدیم خدمة ،و عقد الدراسات الذي یستوجب خبرة و 
دراسات سابقة و یأتي في اي صفقة قبل الشروع فیها لدراسات كافة جوانبها السلبیة و 

  الایجابیة .

الصفقات العمومیة قد تنتهي نهایة طبیعیة بانتهاء مدتها ،   و كما هو معروف سابقا ان
او تنفیذ ما التزم به ، و قد تنتهي نهایة غیر طبیعیة و التي هي محور  دراستنا لهذا ،و 
لقد اعطى المشرع الجزائري نهایة غیر طبیعیة للصفقات العمومیة واحدة و هي عن 

لى انه جزاء الاخلال بالتزامات العقدیة ، طریق الفسخ ، هذا الاخیر الذي قمنا بتعریفه ع
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ن و عدم و كذلك میزنا بینه و بین مختلف المصطلحات القانونیة المشابهة له كالبطلا
  النفاذ ..الخ 

كما انا للفسخ اساس قانوني ، و هوما لاحظناه انه  كالقاعدة العامة في كل العقود سواء 
ا جاء في القانون المدني على ان لا اداریة ، او من عقود القانون الخاص ، فنطبق م

یخاف ذلك ما جاء به تنظیم الصفقات العمومیة ، كما انه عند تطبیق الفسخ في 
  الصفقات العمومیة ، یجب ان یوافق مضمونه القاعدة العامة في القانون المدني .

حدى كما ان للفسخ عدة اثار قانونیة قد تقع على المتعاقدین و حتى على  الخلف العام لإ
–الاطراف المتعاقدة و الخلف الخاص، و هذا بالنسبة لكل انواع العقود الملزمة لجانبین 

، اما الاختلاف الذي رأینها في الاثار التي تقع على المتعاقدین و خلفهم -خاصة ،اداریة 
، انه في العقود الاداریة تم تعریف الغیر و الذي قد تقع علیه بعض اثار فسخ العقد 

  هذا الاخیر الذي لم یتم تعریفه في عقود القانون الخاص .الاداري ، 

و بما ان محور دراستنا هو النهایة غیر الطبیعیة للصفقات العمومیة ، فلقد حاولنا في 
الفصل الثاني تسلیط الضوء و محاولة توضیح جمیع المفاهیم التي تخص هذا الجانب ، 

اجل تحقیق المصلحة العامة ،  و انطلاقا من ان عقود الصفقات العمومیة اوجدت من
وضمان حسن سیر المرافق العامة بانتظام و اطراد من خلال التعاقد مع احسن 
المتعاملین فنیا و مالیا و هذا ما جعل الصفقات العمومیة تتطلب عددا كبیرا من 

  المعطیات لارتباطها بالمصلحة العامة و المال العام .

لصفقة العمومیة مستحیلا ,فیتم اللجوء الى فسخها كما الا انه قد یطرأ ما یجعل من تنفیذ ا
سبق الذكر و هذا اما باتفاق الطرفین  و هذا في كل العقود الملزمة لجانبین ، حیث اجاز 
المشرع للمتعاقدین الاتفاق بینهما على حل الرابطة العقدیة متى  ما اخل احد الطرفین 

الادارة بموجب قرار اداري صادر من  بالتزامات المتفق علیها في العقد ، او من جانب
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جانبها بصفة منفردة لما تتمتع به من امتیازات و سلطات ، باعتبارها سلطة عامة و هذا 
ما یمیز العقود الاداریة عن عقود القانون الخاص ،و كذلك یتم فسخ الصفقة باللجوء الى 

المختصة ،  یطلب القضاء  من خلال رفع دعوى  قضائیة اما الجهة القضائیة الاداریة 
فیها احد المتعاقدین فسخ الصفقة العمومیة جراء الاخلال بالتزامات العقدیة ، او یكون 
فسخا  تلقائیا بقوة القانون لحالات معینة مثل القوة القاهرة التي تجعل من تنفیذ الصفقة 

  العمومیة مستحیلا استحالة مطلقة .

  :  ومن خلال كل هذا توصلنا الى النتائج التالیة

الصفقة العمومیة هي عقود اداریة مكتوبة احاطها المشرع بجملة من الشروط -
  الاجراءات التي تمیزها عن باقي  العقود الاخرى .

الصفقات العمومیة العمومیة اربعة انواع ذكرها المشرع بالترتیب في كل التنظیمات -
  الخاصة بالصفقات العمومیة .

ن الخصائص ، تجعلها من اهم العقود الاداریة ، تتمیز  الصفقات العمومیة بجملة م-
  التي تعنى بحسن سیر المرفق العام  ، و تحقیق المصلحة العامة .

الفسخ نظام قانوني یتم من خلاله التحرر من الرابطة العقدیة ، و هو جزاء الاخلال -
  بالتزامات العقدیة .

وطه و اسبابه ، و الفسخ یتمیز عن غیره  من المصطلحات المشابهة من حیث شر  -
  اثاره .

فسخ الصفقة العمومیة   أثر رجعي یعید المتعاقدین الى الحال التي كان علیها من -
  قبل 
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تنتهي الصفقة العمومیة اما نهایة طبیعیة  بتنفیذها او انتهاء مدتها ،او غیر طبیعیة  -
  قبل انتهاء المدة المتفق علیها عن طریق فسخها .

اما باتفاق الطرفین ، او ان تقوم الادارة بفسخ الصفقة العمومیة تفسخ الصفقة العمومیة -
  بإرادتها المنفردة ، او باللجوء الى القضاء المختص ،او بقوة القانون .

  جواز الاتفاق على فسخ الصفقة بالتراضي . -

سلطة الادارة في فسخ الصفقة لیست مطلقة ، بل ترد علیها قیود و تخضع لرقابة  -
  القضاء 

  ص القضاء الكامل بدعاوى الفسخ القضائي .یخت-

  تتضمن دعوى الفسخ الشروط العامة لكل دعوى قضائیة اداریة .

  التوصیات المقترحة :

  یجب على المشرع ادراج الفسخ القضائي ضمن قانون الصفقات العمومیة .-

تتعسف اعادة النظر في السلطات الممنوحة للإدارة في تعاملها مع المتعاقد ، حتى لا  -
  في استعمال هذه السلطة .

المتعلق بدفتر الشروط العامة ، حتى یلائم اكثر تنظیم  1964ضرورة تعدیل قرار -
  الصفقات العامة .

  تشدید الرقابة على قرار الادارة بالفسخ ، حفاظا على حقوق المتعامل معها .-

، حفاظا على ضبط المتعاقد اكثر بالقوانین للحد من التجاوزات التي قد یرتكبها -
  المصالح العامة ، و الاموال العامة .
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  من المستحسن ان یحدد المشرع التي تلجأ الیها الادارة في الفسخ الاداري للصفقة .-

لا بد للمشرع  ان یولي اهمیة  اكبر لدعوى الفسخ ، و یحیطها بجملة من الاجراءات  -
  كباقي الدعاوى الاداریة الاخرى .
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محمد فؤاد عبد الباسط ،اعمال السلطة الاداریة ،جامعة الاسكندریة ،كلیة  -34
  .1989الحقوق،

 ى ،، دار الهد 4القانون المدني ،ط  الصبري ،الواضح في شرح سعدي محمد -35
  .2009الجزائر ، 
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، نظریة الظروف الطارئة في العقود الاداریة و الشریعة الاسلامیة ، سید علي علي -36
  .2006دون ط ،مصر 

عبد لكریم بلعیور ، نظریة فیخ العقد في القانون المدني الجزائري ، د ط ، المؤسسة -37
  .1986الوطنیة للكتاب، الجزائر ، 

م للنشر و التوزیع یة العامة للعقد,دون طبعة,موفعلي فیلالي,الالتزامات,النظر -38
  .2005والجزائر,

  ثالثا :المؤلفات باللغة الاجنبیة :

1-André delaubadère , Franck MODERNE ,traité des contrats 
administratifs, 1,2édition, LGDJ, 1983– Pierre DELVOLVE, 
droit, , http://www.lgdj.fr,la date15/03/2013. 

2- pierre GUIHO, Georges PEYRARD ,droit civil…,Op.cit 

  الاطروحات و المذكرات : - رابعا 

  دكتوراه :رسائل ال-أ

بن شعیبي زعلى ، اثار عقد الاشغال العامة على الطرفین في التشریع الجزائري ،  -1
  .2011رسالة دكتوراه ، جامعة منتوري ، قسنطینة ،

رسالة  الاشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري,بن شعبان علي ,آثار عقد  -2
  .2011/2012جامعة منتوري , قسنطینة, ,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, دكتوراه

محمد صلاح عبد البدیع، سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري ، رسالة دكتوراه ، كلیة -3
  .1993الحقوق ، جامعة الزقازیق ، مصر ، 
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علیوات ،تطبیقات النظریة العامة للعقود الاداریة (الصفقات العمومیة في  یاقوتة -4
الجزائر ،رسالة لنیل دكتوراه دولة في القانون العام ،جامعة منتوري ،كلیة الحقوق قسنطینة 

،2010.  

  ماجستیر : رسائل  -ب

جامعة الاعز عبد االله محمد احمد ، انفساخ العقد بقوة القانون ، مذكرة ماجستیر ،  -1
  .2007-2006القاهرة ، مصر ، 

بن سدیره جلول، الجزاءات في مجال تنفیذ العقود الاداریة ، مذكرة ماجستیر ،جامعة  -2
  .2015-2014ابي بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، 

حمو حسیبة ، انحلال العقد عن طریق الفسخ ،مذكرة ماجستیر ، جامعة مولود معمري -3
  .2011تیزي وزو ، 

حنتیت عمار ،  التعسف في استعمال حق الفسخ في العقود الاداریة ، مذكرة  -4
  .2015-2014ماجستیر ، جامعة الجزائر ،

سبكي ربیعة ،سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال -5
   2013-2012الصفقات العمومیة ، مذكرة ماجستیر ، جامعة مولود معمري ، الجزائر ، 

  .2012ضحى مثنى داود ،فسخ العقد في القانون المدني  ، كلیة الرافدین ، العراق ،  -6

فریدة دحماني ،الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر قانون،  -7
  .2005-2004جامعة مولود معمري ،تیزي وزو، السنة الجامعیة

هاء العقد الاداري ، مذكرة ماجستیر ، ماجد بن عتیق الزهراني ،سلطة الادارة في ان-8
  .2015كلیة القانون ،جامعة الیرموك ، الاردن ، 
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ملیكة مراد ، الغاء التصرف القانوني ، مذكرة ماجستیر ، جامعة بوقرة ، بومرداس ، --9
  .2015-2014الجزائر ، 

  ماستر :مذكرات - ج 

الجزائري، مذكرة ماستر(قانون بلقاسمي ام هاني ،فسخ العقد الاداري في التشریع  - 10
  2014اداري)، جامعة محمد خیضر بسكرة ،

بوعروج علي انحلال الرابطة التعاقدیة عن طریق الفسخ في القانون المدني الجزائري -11
، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق  العلوم السیاسیة ،جامعة اكلي محند اولحاج ،البویرة 

2012-2013.  

القاضي في فسخ العقد ، مذكرة ماستر ، جامعة لبویرة ، جوهري سعیدة ، سلطة  -12
  .2012-2011الجزائر 

شواطر فایزة ، امتیازات السلطة العامة من حیث تنقیذ العقود ، مذكرة لنیل اجازة  -13
  ، المدرسة العلیا للقضاء . 8القضاء ، مدرسة علیا للقضاء ، دفعة 

مدني الجزائري ، مذكرة ماستر ، كلیة شباطة فرید ، الفسخ الاتفاقي في القانون ال-14
  .20014-2013،  جامعة اكلي محند اولحاج ،البویرةالحقوق و العلوم السیاسة، 

  المداخلات: –ج 

، )مفهوم الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة و القیود التشریعیة(جمیلة حمیدة،   -1
الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام 

  .،الجزائر1، مداخلة 20/05/2013،جامعة البلیدة ،یوم 

الملتقى الوطني حول  )الصفقات العمومیة و طرق ابرامها(حمیدة احمد سریر ، -2
  .،الجزائر31مداخلة  ،رالصفقات العمومیة و اهمیتها في الجزائ
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  المجالات : 

 الفسخ بین الطبیعة الاداریة للصفقة العمومیة و القانون(، عبدلي سهام- 1
، مركز  9، مجلة الاجتهادات للدراسات القانونیة و الاقتصادیة ، عدد )الخاص

  .2015الجامعي تامنغاست ،الجزائر ، 

اداء السلطة لؤي عبد الكریم الاسس القانونیة اللازمة لمشروعیة العقد و اهمیتها في -2

،كلیة القانون و العلوم السیاسیة ، جامعة دیالى ، 35العامة لواجبتها ، مجلة دیالى، العدد 
  .2011العراق ،
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